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الملخص
للإصلاح  ■ الآمال السابقة  وأوشكت  من الفوضى  في حالة  في ليبيا  والاعتقالات   أصبح نظام السجون 

على الانهيار.

 نتج عن اضطرابات ثورة 2011 وما تلاها من حكومتين، نظامًا ممزقًا يعاني من أجل مواجهة التحديات  ■
الهيكلية والأمنية والتحديات المتعلقة بالميزانية.

 لا تُدار السجون من قبِل الفروع المختلفة للحكومات المتنافسة فحسب، بل أيضًا من قبِل جماعات  ■
مسلحة متحالفة سياسيًا خارج نطاق الدولة. 

من  ■ حمايتها  في  المسلحة للمساعدة  الجماعات  على  المنشآت التي تديرها الدولة  ما تعتمد   كثيراً 
الهجمات التي تشُن على السجون والمركبات التي تنقل السجناء من المحاكم والمستشفيات وإليها. 

 زارت فرق التقييم التابعة معهد الولايات المتحدة للسلام حوالي عشرين منشأة في أنحاء مختلفة من  ■
الدولة في عام 2012 وكررت الزيارة في العام 2015-2016؛ حيث أجرت مقابلات مع مسؤولي السجون 
ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.

 وجدت الفرق أن مديري السجون يحاولون تحسين مستوى رفاهية كل من الموظفين والسجناء، ولكنهم  ■
يواجهون صعوبة بالغة في تحقيق ذلك نظراً لشح الموارد وتهالك المرافق وكثرة التهديدات الأمنية.

غير الواضح  ■ الإداري  والتسلسل  صرف الرواتب  في  الاستقرار  الموظفين التعايش مع عدم  على   يجب 
الشرطة القضائية  في  المسلحة الثورية  الجماعات  عناصر  دمج  وقد اتسمت عملية  وقلة التدريب. 

بالبطء والتعقيد.

 تم احتجاز معظم السجناء دون محاكمة أو إدانة؛ حيث وقعوا في شرك تعطل العملية القضائية. ■

 في بيئة ما بعد النزاع بليبيا، قد لا ينظر الحراس إلى السجناء على أنهم مجرد سجناء ولكن على أنهم  ■
على ذلك،  وعلاوة  المتعلقة بإدارة السجن.  المشاكل  إلى تفاقم  أدى  مما  والعكس صحيح،  »أعداء« 
أو  لأسباب تتعلق بالنزاعات  هم معتقلون  »عاديين«، بل  مجرمين  من السجناء ليسوا  الكثير  فإن 

معتقلين سياسيين.

 عادة ما يعيش السجناء في مرافق مكتظة لم يصُمم العديد منها بالأساس لتكون سجونًا، وبالتالي، فهي  ■
غير مجهزة لتوفير مرافق صحية مناسبة ومرافق لممارسة الأنشطة الرياضية وخدمات طبية. 

والسجينات  ■ والأحداث  في ذلك مسؤولو النظام السابق(  )بما  من السجناء كبار السن   يواجه كل 
والسجناء الأجانب تحديات إضافية.

من  ■ السرعة، بدءًا  وجه  على  والاحتجاز  على نظام السجون  الإصلاحات  من  مجموعة  إجراء   يجب 
التدابير  — حتى  — كإعادة كتابة القانون الذي يحكم النظام  التشريعية الرئيسية  الإصلاحات 
لأنظمة السجون والتي  الاستراتيجية  الإدارة  إجراءات رفع التقارير لتسهيل  كتحسين  البيروقراطية — 

تعتمد على تجميع البيانات.

 رغم التحديات التي يفرضها النزاع القائم، إلا أنه يجب على مديري السجون تحمل المسؤولية بشأن  ■
أخرى، تتوقف فرص القيام  ومن ناحية  المستطاع.  على قدر  رعاية السجناء  على  إدخال تحسينات 
بإصلاح مؤسسي أعمق على مساعدة الجهات الفاعلة المحلية والدولية لمسؤولي السجن في الحفاظ على 

تماسك النظام حتى يتم استعادة الاستقرار السياسي وضبط عملية الاحتجاز. 
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مقدمة
بمعمر  أطاحت  2011 التي  إلى ضغط مستمر منذ اندلاع ثورة  في ليبيا  والقضائية  الأمنية  المؤسسات  تعرضت 
هذه الضغوط بشكل أكثر وضوحاً في نظام السجون بالدولة أكثر من غيره من الأنظمة.  القذافي ونظامه. وربما برزت 
وفي صيف عام 2014، انغمست ليبيا - التي تعاني مسبقاً من عدد كبير من المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاعات، 
ل سير العملية القضائية - في صراع متجدد ومتفاقم.1 تنقسم الدولة الآن إلى حكومتين  والانفلات الأمني، وتعطًّ
متناحرتين )GNA والحكومة المؤقتة(، هما: حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في ضوء المفاوضات التي قادتها 
الأمم المتحدة، وعدد كبير من الجماعات المسلحة، واللتان تخوضان معركة من أجل انتزاع السلطة والسيطرة على 
هذا النزاع الممتد أواصر الولاء الوطني، كما يدمر البنية التحتية ويستنزف الخزانة العامة  الموارد المربحة. ويمزق 
للدولة وتتخلف عنه أعداد كبيرة من المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاعات. وتعمل الشرطة القضائية – المكلفة من 
وزارة العدل بإدارة السجون بليبيا – في حالة صراع من أجل البقاء في ظل سلسلة من التحديات الجديدة التي تنشأ 

كل يوم وسرعة تبدد التقدم المحدود المحرز نحو الإصلاح الذي تم تحقيقه حتى الآن.2

تعُد التحديات الهيكلية والأمنية وتلك المتعلقة بالميزانية التي تواجه نظام السجون بليبيا تحديات لا يسُتهان 
هو الحال في أغلب المؤسسات الحكومية، تنقسم الشرطة القضائية حسب خطوط النزاع؛ حيث يقع  بها. وكما 
مقرها الرئيسي الأساسي في طرابلس، بينما يزاول مقرها الرئيسي الثاني أعماله الآن بمدينة البيضاء التابعة للمنطقة 
ل جماعات  الشرقية. وتتسم إدارة الشرطة القضائية لنظام السجون بالانقسام والضعف، كما تواجه تحدي تَدَخُّ
مسلحة متحالفة سياسيًا في إدارة السجون ومرافق الاحتجاز، تلك القوى التي استمرت منذ بدء الثورة. وإضافة إلى 
مرافق وزارة العدل، تدير العديد من الجماعات المسلحة مرافق لاحتجاز السجناء تقع خارج نطاق سيطرة نظام 
العدالة الجنائية، فهي إما تقع في مواقع لا تتبع وزارتي الدفاع والداخلية بشكل وثيق أو في مواقع احتجاز مؤقتة 
هذا المشهد المعقد، يدير جهاز مكافحة الهجرة غير  تقع خارج نطاق سيطرة الدولة بشكل كامل. وعلاوة على 
الشرعية التابع لوزارة الداخلية مجموعة من مرافق الاحتجاز التي يمثل أغلب المحتجزين بها مهاجرين ولاجئين تم 

اعتقالهم بعد محاولة عبور الصحراء الليبية والبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا. 

وقد تسببت الأزمة السياسية والأمنية في حرمان ليبيا من المساعدة الدولية، بينما أدى تراجع الصادرات النفطية 
إلى خفض ميزانية الحكومة بشكل كبير. وبالتالي، أصبح الإنفاق على السجون ضئيلاً، مما أدى إلى: تعليق مسيرة 
الإصلاحات والتأثير على رواتب الموظفين والتدريب الأساسي وتوفر الخدمات وتدهور مستويات المعيشة المتدنية 
للسجناء. وتم احتجاز معظم السجناء دون محاكمة أو إدانة؛ حيث وقعوا في شرك تعطل العملية القضائية. ولم 
ينجم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة في عام 2015 حيال الليبيين الذين يتقاضون رواتب من أكثر من 
إدارة حكومية خفض الإنفاق فحسب، بل كان لذلك تأثيًرا سلبيًا على الموظفين العاملين بالسجون. وتشير الأبحاث 
إلى أن الهجمات التي تشُن على السجون، وكذلك المركبات التي تنقل السجناء إلى المحاكم والمستشفيات، تحدث 
بشكل متكرر في العديد من المناطق، فضلاً عن انتفاضات السجناء التي تحدث داخل السجون ذاتها. ففي عام 
2015، استهدفت ثلاث هجمات للدولة الإسلامية سجونًا أو بنية تحتية أمنية مجاورة للسجون، مما يمثل اتجاهًا 

آخر مثيراً للقلق. 

لا يقتصر تأثير التأكد من الاهتمام بأنظمة السجون والاحتجاز خلال الفترات الانتقالية أو فترات النزاع على 
الحقوق الجماعية والفردية للمعتقلين فحسب، بل يعُد عاملاً أساسيًا أيضًا في الحفاظ على الأمن وسيادة القانون؛ 
حيث تزيد تحديات التعامل مع المعتقلين بشكل آمن ومُؤَمن في بيئة فترة النزاع وما بعدها. قد لا ينظر الحراس 
إلى السجناء على أنهم مجرد سجناء ولكن على أنهم »أعداء« والعكس صحيح، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المتعلقة 
لأسباب  معتقلين  هم  »عاديين«، بل  من السجناء ليسوا مجرمين  الكثير  على ذلك، فإن  وعلاوة  بإدارة السجن. 
هم والسلطة القضائية تم  تتعلق بالنزاعات أو معتقلين سياسيين، مما خلق تعقيدات فيما يتعلق بكيفية احتجاز
هم في نطاقها وكيفية تأمينهم مقارنة بالسجناء الآخرين وعلاقتهم بالحراس وما شابه ذلك. ويمكن أن تؤدي  احتجاز
هذه العوامل، فضلاً عن أجواء النزاع السائدة في الدولة، إلى تضخم المخاوف الأمنية داخل حدود السجن وحوله. 
وبالتالي، يعُد كل من المساعدة الدولية لنظام السجون بليبيا والرقابة المستقلة عليه أمران أساسيان لحل شواغل 
هذا النوع من الدعم تعزيز سيادة  في غاية الجدية فيما يتعلق بمعاملة السجناء ورفاهيتهم؛ حيث يترتب على 
القانون وتوفير الأمن على المدى الطويل وإمكانية محاسبة الدولة، مما يُحد من التدهور المثير للقلق الذي يهدد 

أمن الدولة الليبية في مرحلة زمنية حرجة. 

التحديات الهيكلية والأمنية 
والمتعلقة بالميزانية التي 
تواجه نظام سجون الدولة 

في ليبيا كبيرة. 
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السياق والخط الزمني
خذها بعين الاعتبار عند محاولة فهم  هناك عدد من التطورات السياقية الأساسية والمحطات الزمنية التي يجدُر أ
ل نظام السجون الليبية من خلال الأحداث التي وقعت قبل الثورة وأثناءها وبعدها )انظر الشكل 1(. كيفية تشكُّ

خلال فترة حكم القذافي، أسهمت سياسات الاعتقال القاسية والاعتقال التعسفي وتقارير الانتهاكات السافرة 
والممنهجة لحقوق الإنسان في تشكيل نظام السجون. وإضافة إلى سجون نظام العدالة الجنائية، حافظ النظام على 
وجود العديد من مرافق الاعتقال التي كان يحتجز فيها المعتقلين لأسباب »سياسية« أو »أمنية« دون محاكمة ويتم 
تمديد مدة الاعتقال رغم إصدار المحاكم أحكامًا بالبراءة والإفراج.3 وقد قتُل ما يقرب من 1200 سجينًا – في حادث 
أثار غضبًا دوليًا - أثناء انتفاضة وقعت بسجن أبو سليم في طرابلس في يونيو 1996، وقدم النظام حينها تعويضات 
هذه الفترة، كان  هذه المجزرة.4 وخلال  مالية محدودة لأسر الضحايا، ولكن لم يعُلن عن العدد الحقيقي لضحايا 
مستوى الشفافية الضئيل التي حصل عليه المجتمع الدولي عن نظام السجون مسُيطر عليه بصرامة، حيث كان يتم 

التخطيط لزيارات ممثلو المجتمع الدولي بعناية شديدة لتصدير صورة إيجابية.5 

تزعم سيف الإسلام – نجل القذافي – عملية إدخال بعض التحسينات الطفيفة من خلال سلسلة من الإصلاحات، 
والتي نفُِذت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية ومنتصفه أثناء فترة التقارب الليبي مع الغرب. وفي مقابل 
المعايير الدولية. ونتيجة  تلقي الدعم الخارجي، كان النظام يقع تحت ضغط لجعل نظام السجون متوافقًا مع 
ووزارة العدل(،  )وزارة الداخلية  وزارتين  إلى  والأمن العام حينها  وزارة العدل  2004، انقسمت  في عام  لذلك، 
ووقعت مسؤولية السجون تحت سلطة وزارة العدل.6 واختيرت الشرطة القضائية - التي كانت في السابق واحدة 
إشراف وزارة  لإدارة السجون تحت  - لتشكيل هيكل مخصص  الشرطة الوطنية  جهاز تتبع  عشر  أربعة  بين  من 
العدل. وفي عام 2005، دخل القانون رقم )5(، وهو قانون جديد بشأن السجون، وهو إصلاحي بشكل نسبي، 
حيز التنفيذ. وقد حدد القانون معايير طموحة لرعاية السجناء وتعزيز الإطار التشريعي لنظام السجون بشكل 
عام.7 وبعد ذلك، أجرى النظام عددًا من عمليات الإفراج المرحلية عن عدد من السجناء الإسلاميين السياسيين نظراً 

للضغوط المحلية والدولية التي مُورست عليه عقب أعمال القتل التي وقعت في سجن أبو سليم.8

هذا التقدم المحُرز، كانت هناك تقارير في عام 2011 - حينما اجتاحت حماسة الثورة الدولة - تفيد  ورغم 
بوجود حالة من الاستياء المتصاعد داخل سجون وزارة العدل والأحياء المحيطة بها. وبدا النظام أكثر قلقًا بشأن 
المخاطر التي قد يتعرض لها من انتفاضات السجناء والهجمات الخارجية وانشقاقات الشرطة القضائية.9 وتم إيفاد 
الكتائب الأمنية الخارجة عن القانون التي كان تخضع لسيطرة القذافي بشكل وثيق إلى السجون لضمان أمنها وحل 
محل مديري سجون الشرطة القضائية في عدد من المواقع.10 ومع الموجة التي جاءت لتغيير النظام، أفُرغت معظم 
السجون الليبية من أواخر فبراير 2011 فصاعدًا. وفي بعض الحالات، كانت – على ما يبدو - تصُدر أوامر للكتائب 
هذه  من الليبيين أن  الأمنية الموالية بفتح أبواب السجون وإطلاق سراح السجناء بشكل جماعي. وادعى الكثير 

بسبب التيار الذي أصبح يدير 
النظام، تم تفريغ معظم 

السجون الليبية منذ أواخر 
فبراير 2011 فصاعدًاا.

الشكل 1. الخط الزمني للتطورات الرئيسية لنظام السجون الليبية

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

الإصلاحات التي نُقِذت حتى 
تتفق منظمومة السجون مع 
المعايير الدولية

سجون أصبحت 
تخضع لسلطة 
وزارة العدل

قانون السجون 
المتطورة الحديثة 
 الذي تم سنه، 
قانون رقم 5

جميع السجناء 
المفرج عنهم 
أثناء الثورة

الدولة تبدأ إعادة 
التأسيس

رجوع الشرطة 
القضائية تدريجيًا 
وإعادة فتح السجون

ليبيا تنزلق مرة اخرى 
في الصراع

تقسيم وزارات العدل 
والشرطة القضائية 
إلى قسمين
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هؤلاء السجناء وقامت بتعبئتهم للقتال لصالح النظام في مقابل نيل حريتهم.11  الكتائب الأمنية الموالية قد سلحت 
وأطُلق سراح السجناء في أماكن أخرى عن طريق مزيج من انتفاضات السجناء الداخلية والاعتداءات الخارجية 
على السجون. ومع ذلك، لم يطُلق سراح سجناء سجن أبو سليم في طرابلس – الذين تم احتجاز أغلبهم لأسباب 
سياسية بسبب معارضتهم لنظام القذافي حتى أواخر أغسطس 2011، عندما اقتحم الثوار السجون.12 ورغم عدم 
وجود وثائق رسمية توضح الظروف المحددة لعمليات إطلاق السراح، إلا أن النتيجة كانت واضحة. وفي أواخر عام 
عددهم حوالي  2011، أصبحت سجون وزارة العدل الليبية فارغة وكانت جميع ما بها من سجناء - الذين بلغ 

17500 – خارج أسوار السجون. 
واستحوذت الجماعات المسلحة الثورية - خلال الثورة - على أغلب مرافق سجون وزارة العدل، بالإضافة إلى 
معتقلين لأسباب تتعلق  لاحتجاز سجناء  المنازل والممتلكات الخاصة  لأمن الدولة وبعض  مدارس ومرافق سابقة 
بالنزاع. وبعد الثورة، بينما بدأت الدولة في إعادة تأسيس نفسها في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012 تحت 
حكم الحكومات المتعاقبة للمجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام، وجدت وزارة العدل نفسها في موقف 
هذه. ومن أبريل 2012  يرغمها على إعادة التفاوض مع جماعات مسلحة بشأن السيطرة على مرافق الاحتجاز 
فصاعدًا، عادت الشرطة القضائية لمزاولة العمل تدريجيًا؛ حيث وجد العديد من الأفراد ترتيبات جديدة مُطبقة، 
حيث كان  إعادة السجون إلى سيطرة الدولة مشروطاً باستمرار مشاركة الجماعات المسلحة الثورية في إدارة الكثير 
من مرافق الاحتجاز. وبمرور الوقت، قبَلَِتْ أغلب المرافق قيادة الشرطة القضائية ودعت موظفي الشرطة القضائية 
الذين خدموا في عهد النظام القديم للعمل جنبًا إلى جنب مع العناصر الثورية الجديدة. ومع ذلك، ظل توازن 
القوى في العديد من المرافق في حالة من التوتر والنزاع، كما ظل عددًا من المرافق تحت سيطرة الجماعات المسلحة 
حدها.13 استمرت عملية المفاوضات إلى عام 2013. ونقُلت السجون - على الأقل ظاهريًا - إلى سيطرة وزارة  و
العدل وصُرفِت رواتب للجماعات المسلحة ووفر لهم زي جديد ودُمِجوا في صفوف الشرطة القضائية. وعكست 
هذه العملية جهود مماثلة للدمج بُذلت في جميع جوانب قطاع الأمن؛ حيث تم دمج آلاف المقاتلين الثوريين - 
هم في الثورة - في وزارتي الداخلية والدفاع على الورق فقط وسُجلِت أسمائهم في  الذين يبالغ الكثير في تقدير دور
نظام صرف الرواتب التابع للدولة. ومع ذلك، لم يخضع إلى سيطرة القيادة بالفعل، بدلًا من البقاء ضمن هياكل 

جماعاتهم المسلحة، سوى القليل منهم.14

هذه الفترة، بدأ أعضاء النيابة العامة والقضاة في استعادة إمكانية الوصول الفعلي إلى مرافق السجون،  وخلال 
وسعت وزارة العدل إلى تبرير أوضاع جميع السجناء المحتجزين في سجونها وإنشاء ملف لكل شخص محتجز. 
هذه العملية طرحت تحديات. فبغض النظر عن العدد المحدود لرموز النظام السابق البارزين، تم القبض  ولكن 
في ساحات معارك الثورة الليبية ولا تتوفر أدلة كافية  المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع  من السجناء  الكثير  على 
لإلصاق جرائم محددة بهم. ووسط توترات بيئة ما بعد النزاع، تم ترهيب العديد من أعضاء النيابة العامة والقضاة 
وتهديدهم من قبِل الجماعات المسلحة وأجُبروا على القيام برفض القضايا أو تمديد فترات الحجز قبل المحاكمة 
بغض النظر عن الأدلة. وعلاوة على ذلك، أصبحت الجماعات المسلحة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع منخرطة 
المجرمين  على  تتولى إلقاء القبض  إنها أصبحت  شرطية فعالة؛ حيث  في ظل عدم وجود قوة  الشرطة  أعمال  في 
المزعومين، ولكنها فشلت في اتباع إجراءات اعتقال سليمة أو في جمع الأدلة. ووجد أعضاء النيابة العامة والقضاة 
هذه الاعتقالات. وما زاد الوضع سوءًا أن  أنفسهم تحت ضغط شديد من الجماعات المسلحة لإضفاء الشرعية على 
أصبحت تلك جماعات المسلحة منخرطة في توفير »الأمن« للمحاكم ومكاتب أعضاء النيابة العامة. وكانت النتيجة 
أنه سرعان ما أصبحت السجون الليبية - التي أفُرغت قبل بضعة أشهر فقط – مكتظة بالسجناء. وتعاملت النيابة 
العامة مع قضايا كان من المفترض أن ترُفض لعدم كفاية الأدلة، ولم تضطلع المحاكم - عند مزاولة عملها - إلا 
بمجرد الموافقة على أوامر الاعتقال وتأجيل القضايا. فقد كانت الجهات القضائية تتعرض – في الخفاء - للترهيب 

والتهديد والخطف والاغتيال.15

وفي يوليو عام 2014، تصاعدت التوترات طويلة المدى المتفاقمة بين الفصائل السياسية والجماعات المسلحة 
بشكل خطير إلى أن تحولت إلى معركة للسيطرة على طرابلس. وانقسمت الجماعات المسلحة بليبيا إلى معسكرين 
ل الائتلاف العسكري لعملية الكرامة  متضادين انخرطا في معركة من أجل السيطرة السياسية والإقليمية؛ حيث مثَّ
الذي يتألف من جماعات مسلحة من شرق ليبيا تحت قيادة اللواء خليفة حفتر، قائد القوات الليبية في المنطقة 
الشرقية، والمتحالف مع جماعات مسلحة من مدينة الزنتان التي تقع على إحدى قمم الجبل الغربي جانبًا، بينما 

تم تهديد العديد من مدعي 
العموم والقضاة وترهيبهم 

على يد جماعات مسلحة 
واضطروا إما لاستبعاد 

الحالات أو تمديد فترة احتجاز 
ما قبل المحاكمة بغض النظر 

عن الأدلة. 
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تمثل الجانب الآخر في تحالف »فجر ليبيا« الذي تشكل نتيجة لتشكل الجانب الأول وتقوده قوات آتية من مصراتة 
وطرابلس. وفي نهاية المطاف، أحكمت قوات »فجر ليبيا« سيطرتها على العاصمة وأعادت المؤتمر الوطني العام 
- الهيكل البرلماني الذي كان قد انقضت فترة ولايته قبل شهور - وتعهدت بتقديم الدعم لحكومة الإنقاذ الوطني 
التي نصبت نفسها بنفسها. وفي الوقت نفسه، انتقل كل من مجلس النواب المنتخب حديثاً برئاسة السيد عقيلة 
صالح والحكومة التابعة له بقيادة رئيس وزرائها، السيد عبد الله الثني، والمتحالفة مع قوات حفتر للحكم من 
المدن الشمالية الشرقية المتمثلة في مدينتي البيضاء وطبرق. وبالتالي، انقسمت الدولة سياسياً وجغرافياً، مما أدى 

إلى انغماسها في حرب أهلية أكثر ضراوة. 

وقد انجرت العديد من النزاعات المحلية القائمة في جميع أرجاء ليبيا إلى المعركة السياسية الأكبر والدائرة من 
أجل انتزاع السلطة. فقد حول القتال في بنغازي أحياء برمتها إلى ركام واضطرت آلاف الأسر إلى الفرار. وتعرضت 
صناعة النفط بليبيا بالأخص إلى ضربة قوية بسبب أحداث العنف، الأمر الذي أثًّر من الناحية المالية على الغالبية 
خزائن البنك  من  والتي تصُرف  المملوكة للدولة  شركات النفط  أرباح  على  من الشعب الذي يعتمد  العظمى 
هربت الغالبية  المركزي من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية والخدمات التي تقدمها الدولة كالمياه والكهرباء. و
العظمى من الشركات الدولية والسفارات والمنظمات غير الحكومية من البلاد أثناء القتال في طرابلس في يوليو 
2014 ولم تعد مرة أخرى. ونزح أكثر من 430000 شخص نزوحًا داخليًا بسبب القتال بحلول نهاية عام 2015 ،16 

وقُتل ما يزيد عن 4000 شخص خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 17.2016 

وفي عام 2015، بدأت التصدعات تظهر في كلا الائتلافين الحاكمين، والتي كشفت الستار عن انقسامات داخلية 
خطيرة. وتواجه حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تشكلت بوساطة من الأمم المتحدة - خلال المحادثات التي 
جرت في أواخر عام 2015 ونقُلت إلى طرابلس في ربيع عام 2016 - تحديات فيما يتعلق بالحصول على دعم 
واسع من الجهات السياسية الفاعلة والجماعات المسلحة على الأرض. وتنامت الشبكات الإجرامية غير المشروعة في 
ظل غياب السلطة الأمنية في ليبيا؛ حيث قامت بتهريب مهاجرين بصورة غير مشروعة ونفط ومخدرات وأسلحة 
وغيرها من البضائع الأخرى.18 وزادت المناوشات العنيفة وعمليات الاختطاف التي قامت بها الجماعات مسلحة 
والعصابات الإجرامية التي ظهرت في انهيار القانون والنظام. وظهرت الجماعة الإسلامية المتطرفة المعروفة باسم 
»الدولة الإسلامية« بشكل علني في ليبيا في عام 2015، مستغلة حالة الفوضى السياسية وأحداث العنف. وسيطرت 
تلك الجماعة على رقعة واسعة من إقليم الدولة، متركزة بشكل أساسي في مدينة سرت الساحلية وأجزاء محدودة 
من طرابلس وزليتن ودرنة وصبراتة، حيث قامت بترويع السكان المحليين والتهديد بالسيطرة على منشآت استخراج 

النفط الليبية الرئيسية. 

هذه التطورات على مشهد السجون والمعتقلات بطريقتين. أولًا، إنشاء وزارتي عدل متنافستين في عام  أثرت 
2014 - واحدة منهما بالمنطقة الغربية والأخرى بالمنطقة الشرقية – مما أدى أيضًا إلى انقسام الشرطة القضائية 
بين جانبي النزاع، إضافة إلى إنشاء مقر تلك التي بالمنطقة الشرقية في سجن قرنادة بالبيضاء. ثانيًا، تمخض القتال 
المنطقة  المعتقلين لأسباب سياسية. ففي  من  فيما يتعلق بالسجون والجموع الجديدة  كبيرة  عن مخاوف أمنية 
هم في مرافق تديرها جماعات  هؤلاء المعتقلين يجري احتجاز الغربية، دلت المؤشرات على أن الغالبية العظمي من 
مسلحة لا ينتمي بعضها انتماءً وثيقًا لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. أما في المنطقة الشرقية، فقد سيطر الجيش 
المعتقلين لأسباب سياسية وأسباب  لاحتجاز  أجزاء من سجون وزارة العدل  حفتر على  الليبي تحت قيادة اللواء 
تتعلق بالنزاع، ناقلاً بعض العنابر تحت ولاية وزارة الدفاع. وانتشرت مرافق الاحتجاز المؤقتة التي تُدارها جماعات 
المسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة في جميع أرجاء الدولة، مع عدم قدرة الدولة على مواجهة أنشطتها أو السيطرة 
عليها. وأثيرت دواعي للقلق للشديد حول ما أفادت به التقارير من تعذيب وإساءة معاملة للمعتقلين على نطاق 

واسع  في كل من السجون الرسمية ومراكز الاحتجاز غير التابعة للدولة.19

لقد أدى إنشاء وزارتي عدل 
متنافستين في 2014 – 

أحدهما في الغرب والأخرى 
في الشرق – إلى تقسيم 

الشرطة القضائية أيضًا على 
طول خطي الصراع.
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المنهجية والمقاربة
وكجزء من ملف أعمال سيادة القانون الذي بدأ في عام 2012، أجرى معهد الولايات المتحدة للسلام تقييمًا سريعًا 
للسجون بناءً على طلب وزارة العدل الليبية وأصدر تقريراً عن وضع نظام السجون بالدولة في مرحلة ما بعد 
الثورة لتحديد طريق للمضي قدمًا في إصلاحه وتقويته. ولم ينُشر تقرير عام 2012، وإنما تمت مشاركته مع الجهات 
المحلية والدولية الفاعلية ذات الصلة، والتي تعمل على قضايا إصلاح السجون والاعتقالات بليبيا، كما ظل معهد 

الولايات المتحدة للسلام على اتصال بالسلطات فيما يتعلق بتنفيذ توصيات ذلك التقرير.20

وضع نظام  إلى تقييم  دراسة تحليلية تهدف  للسلام  المتحدة  أطلق معهد الولايات   ،2015 أغسطس  وفي 
مدى السنوات الثلاث القادمة. وفي ظل تدهور الوضع الأمني على الأرض في ليبيا منذ عام  السجون بليبيا على 
2014، أصبحت الحاجة إلى إجراء دراسة جديدة أكثر إلحاحًا؛ حيث أثارت العودة إلى النزاع في ليبيا دواعي للقلق 
الشديد إزاء أثر ذلك النزاع على نظام الاعتقال والسجون. وكما تم في دراسة عام 2012، أجريت دراسة خلال الفترة 
هذه المرة الحصول على موافقة مسؤولين من  من 2015 إلى 2016 بالتشاور مع وزارة العدل، ولكن تطلب الأمر 
الحكومتين الليبيتين المتنافستين بالشرق والغرب. وسهلت الشرطة القضائية عملية دخول السجون في كلتا الحالتين. 

وركزت فرق التقييم خلال دراستي عام 2012 والفترة من 2015 إلى 2016 على فهم نظام السجون وتحليل 
الهيكل التنظيمي والأطر القانونية والتنظيمية وقضايا التوظيف والدمج والأمن والبنية التحتية المادية وسجلات 
السجون وبياناتها، فضلاً عن مستوى رفاهية السجناء، والتي تشتمل على أماكن الإقامة ووسائل الترفيه وأماكن 
ممارسة الأنشطة الرياضية والتعليم والعمل، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية والغذاء والمياه 

والصرف الصحي وزيارة السجون والاتصال بالعالم الخارجي. 

واستندت نتائج التقييم إلى مقابلات أجريت مع الأطراف المعنية وزيارات للسجون؛ حيث أجريت المقابلات 
مع مسؤولين حكوميين وقادة بالشرطة القضائية وأفراد عاملين بالسجون وأفراد تابعين لجهات دولية فاعلة وبعثة 
غير  لمنظمات  تابعين  وأفراد  وصحفيين  الإنسان  مجال حقوق  في  محليين  في ليبيا ونشطاء  المتحدة للدعم  الأمم 

حكومية محلية ودولية تعمل على القضايا المتعلقة بالسجون والاعتقالات.

وفي عام 2012، زار فريق التقييم تسعة عشر سجنًا في كافة أنحاء غرب وشرق وجنوب ليبيا تحت إشراف وزارة 
العدل، كما تمكن الفريق من دخول أربعة مرافق احتجاز تحت سلطة وزير الداخلية، بما في ذلك مركزاً للاستجواب 
ومركزاً للاعتقال تديره جماعة مسلحة ومرافق احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن مرفق احتجاز واحد 
تحت سلطة وزارة الدفاع )انظر الجدول 1(. وزار فريق تقييم الخاص بدراسة عام 2015–2016 ستة عشر مرفقًا 
في غرب ليبيا وأربعة مرافق في شرقها في أغسطس وسبتمبر 2015، ويناير وفبراير 2016 على التوالي. ويرى فرق 
التقييم أن وزارة العدل والشرطة القضائية قد وفرا له إمكانية الاطلاع على ما يريد بشكل جيد وبشفافية أثناء 
الزيارات التي قام بها. ولوُحِظ أن معظم المديرين والموظفين يعبرون عن حاجتهم ومخاوفهم بشكل مفتوح، أملين 
تسليط الضوء على ظروف عملهم الصعبة وحالة الاحتجاز في كثير من الأحيان. ولم يرُفض الدخول رفضًا تامًا سوى 
مرة واحدة فقط أثناء الزيارات، وكان ذلك في سجن الزنتان في نوفمبر 2012. ولم يتمكن فريق دراسة خلال الفترة 
من 2015 إلى 2016 من دخول سجون في منطقة الجبل الغربي أو إقليم فزان بالجنوب بسبب الانعدام الشديد 
للأمن على الطرق المؤدية إليها في كلتا المنطقتين. وأجُريت مقابلات شخصية وهاتفية مع بعض مدراء السجون 
الموجودين بمرافق لم يتسن الوصول إليها. وتمكن الفريق أيضًا من دخول عدد من مرافق احتجاز مهاجرين غير 

شرعيين التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية )انظر الجدول 2(.
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وفي كل مرفق تمت زيارته، أجرى فريق التقييم مقابلة مبدئية مع مدير السجن أو الضابط المسؤول، مُتبعًا 
بأكبر قدر  من الداخل  أوضاع السجن  أجرى زيارة داخلية متعمقة لتفقد  المنظمة، ثم  المقابلات شبه  منهجية 
الأمنية، لذا  والاعتبارات  هذه الزيارات  محدودة نظراً لطبيعة  المعتقلين سًرا  ممكن. وكانت فرص التحدث مع 
هم ويعرفون  اقتصرت أسئلة معهد الولايات المتحدة للسلام على تقييم ما إذا كان المعتقلون يدركون أسباب احتجاز
تاريخ انعقاد جلساتهم المقبلة بالمحكمة، وما إذا كانوا يعرفون الأحكام التي صدرت ضدهم ويفهمونها ويعرفون 
التاريخ المقرر للإفراج عنهم في حالة السجناء المحكوم عليهم. وكان من الممكن إجراء بعض الحوارات المتعمقة مع 
المعتقلين خلال زيارات عامي 2012 وخلال الفترة من 2015 إلى 2016، ولكن تم ذلك بشكل عفوي وليس بجميع 
المرافق. وأجرت فرق التقييم حوارات عفوية مع الحراس على مختلف المستويات أثناء إجراء زيارات السجون. 

وتباين مستوى الوصول إلى الحراس اعتمادًا على توجه إدارة السجن. 

الجدول 1. مرافق الشرطة القضائية وفروعها التي تمت زيارتها في عام 2012
فرع طرابلس

عين زارة

تاجوراء )أ(

تاجوراء )ب(

الجديدة للنساء

الجبس

فرع الزاوية

جوددائم

فرع الخُمس

الخُمس

ماجر، زليتن

فرع مصراتة

الدافنية

الوحدة

الهدى

فرع سبها

سبها

فرع الجبل الغربي 

جندوبة

الزنتان*

فرع الجبل الأخضر

قرنادة

طبرق

فرع بنغازي

الكويفية 

الكويفية للنساء 

المرج

منشآت أخرى

مركز الاستجواب بإدارة التحقيقات الجنائية، الزاوية

سجن الميليشيات الأول – المعروف الآن بالجزيرة، الزاوية

منُشآت إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية في طرابلس 
والزاوية وسبها وبنغازي

سجن سيكوت التابع لوزارة الدفاع، مصراتة

* تم رفض الدخول. ^أجريت مقابلة، لم تتم الزيارة.

فرع طرابلس

عين زارة

البركة

تاجوراء )أ(

تاجوراء )ب(

الجديدة للنساء

الجبس

الهضبة

فرع الزاوية

جوددائم

جنوب الزاوية 

الجزيرة 

فرع الخُمس

الخُمس

زليتن القديم

ترهونة

فرع مصراتة

الدافنية

الكلية الجوية

الهدى

الجفرة^

فرع سبها^

فرع الجبل الغربي 

جندوبة^

فرع الجبل الأخضر

قرنادة

طبرق

فرع بنغازي

الكويفية 

الكويفية للنساء 

المرج

منُشآت أخرى

منُشآت إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية في طرابلس 
والزاوية وسبها

الجدول 2: منُشآت الشرطة القضائية وفروعها التي تمت زيارتها في عام 2016-2015

* تم رفض الوصول. ^أجريت مقابلة، لم تتم الزيارة.
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ونظراً للتدهور الشديد للأوضاع الأمنية في ليبيا والمخاطر التي واجهها الباحثون الذين يعملون على الأرض، 
لم يتسن الاضطلاع إلا بعدد محدود من الزيارات لمواقع الاحتجاز التي تديرها جماعات مسلحة، والتي يحتجز 
هذه  كثير منها معتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع الدائر من عام 2014 حتى عام 2016. وما زاد الأمر صعوبة أن 
فيما  الأكثر خطورةً  المخاوف  والدولية  المحلية  الإنسان  منظمات حقوق  اءها  بالأماكن التي أثارت إز المواقع تقع 
هذا التقرير يقدم بعض  يتعلق بإساءة معاملة السجناء والتعذيب والاعتقال بدون محاكمة. ومن ثم، رغم أن 
المعلومات عن المخاوف العامة المتعلقة بالاعتقال في ليبيا، إلا إنه يركز على المرافق الخاضعة لسلطة وزير العدل 

والتي تديرها الشرطة القضائية. 

هذا التقرير النتائج المجمعة التي توصلت إليها فرق التقييم في عامي 2012 وخلال الفترة من 2015  ويعرض 
إلى 2016. 

نظام السجون
الإطار القانوني والتنظيمي 

ينص القانون الصادر بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل لسنة 2005 - الذي يشُار إليه بشكل عام بالقانون رقم )5( 
هذا القانون  واللوائح التنفيذية المتعلقة به - على الإطار القانوني الأساسي لإدارة نظام السجون في ليبيا.21 ورغم أن 
على بعض نقاط القوى الهامة إذا ما قورن بقوانين السجون  أنه يعُد حديثاً ويحتوي  إلا  نتاج دولة استبدادية، 
المطبقة في كثير من الدول النامية الأخرى؛ إذ إنه يتضمن نصوصًا تفصيلية بشأن عمليات إدخال السجناء الجدد، 
وتصنيفهم ومعاملتهم، كما يتضمن فصلاً حول إقامة السجينات ومعاملتهن، وعمل السجناء والتعليم في السجون 
والعلاج الطبي والزيارات ونظام الانضباط في السجون. ويمثل القانون رقم )5( خروجًا عن وجهة النظر التي تتبنى 
مبدأ العقاب البحت في السجن إلى نهج إعادة التأهيل إلى حدٍ كبير. ونظراً لزيادة الانفتاح على التدريب والتدخل 
هذا النهج تغيير عقلية بعض ضباط الشرطة القضائية  الدولي خلال السنوات الأخيرة من نظام القذافي، استطاع 

ليدركوا أنه ينبغي معاملة السجناء على أنهم بشر.22 

ورغم ذلك، يفتقر القانون رقم )5( إلى وجود رؤية عامة توضح الغرض من السجن، بما في ذلك النص على 
بيان واضح عن حقوق المعتقلين، وذلك من الناحية الفنية وفقًا للمعايير الدولية. وبالأخص، تتسم الأحكام المتعلقة 
بشكاوى السجناء ومراقبة نظام السجون والإشراف عليه بأنها ضعيفة. ومع أن القانون رقم )5( يضع أساسًا مفيدًا 
لتشريعات السجون المستقبلية في ليبيا، إلا أنه يُمكن تعزيزه بشكل كبير من خلال إجراء نقاش أكثر تفصيلًا حول 
رؤية السجن وأغراضه في ليبيا  ما بعد القذافي، بما في ذلك التركيز بشكل أكثر تفصيلاً على تعزيز النصوص المتعلقة 

بحقوق الإنسان.23 

لا تفيد القوانين إلا بقدر ما يتم إنفاذها. ومع ذلك، تظُهر الأبحاث أن تاريخ القانون رقم )5( وارتباطه بالنظام 
في  من مديري وحراس السجون. ووجدت فرق تقييم السجون  لكثير  أمام تنفيذه بالنسبة  يمثلان عقبة  السابق 
عامي 2012 و2015–2016 أن العديد من قادة السجون وحراسها إما لم يكونوا على علم بالقانون أو رفضوه 
لأنه قانون صدر في عهد القذافي. وفي عام 2012، قابل فريق التقييم عددًا من المديرين الذين لم يكونوا على علم 
بالقانون؛ حيث كانوا يديرون مرافقهم بعيدًا عن أي إطار قانوني أو توجيه، معتمدين في ذلك فقط على توجيهات 
مدراء السجون الذين كان أغلبهم قادة لجماعات مسلحة تم دمجهم مؤخراً دون تلقي أي دورات تدريبية رسمية 
هذه القوى بمزيد من التفصيل في قسم »قضايا التوظيف والدمج«(. ومن المثير للاهتمام أنه حتى عناصر  )تناقش 
الشرطة القضائية التابعين للنظام القديم - الذين بدوا أكثر إلمامًا بالقانون بشكل عام – وصفوا القانون بأنه صُمم 
خصيصًا للظهور بشكل معين أمام المجتمع الدولي، ولكنه لم يكن الهدف منه أبدًا التنفيذ، حيث وصفه أحد مديري 

السجون بسخرية بأنه »قانون ليوضع على الرف ولا يعمل به.«24 

وأظهرت زيارات السجون في دراسة خلال الفترة من 2015 إلى 2016 أن الشرطة القضائية قد اتخذت بعض 
الصغيرة حيال إعادة تأهيل صورة القانون رقم )5( والوعي به، بعيدًا عن تنفيذه. وقال العديد من  الخطوات 
مديري السجون أنه كان لديهم نسخة من القانون في مكاتبهم وقال بعضهم أنهم يحاولون قضاء بعض الوقت 
لتوعية العاملين، بما في ذلك الموظفين الجدد، بأحكام القانون. فعلى سبيل المثال، قام مدير سجن الكلية الجوية 

رغم أن القانون رقم )5( 
يتماشى مع المعايير الدولية 

من الناحية النظرية، إلا أنه 
يفتقر إلى رؤية شاملة 

توضح الغرض من الحبس 
وبيان واضح واضح لحقوق 

المحتجزين.
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بمصراتة - الذي كان محتجزاً في سجن عين زارة أثناء الثورة - بتعليق منشور يعرض مقتطفات من القانون بشأن 
حقوق السجناء والعاملين على حائط عنبر الزنازين.

مازال يجري الحديث عن التحفظات حول القانون رقم )5( وإمكانية تطبيقه، ومع ذلك، يشير عدد من مدراء 
السجون إلى أنه رغم أنهم »متفقون مع أغلب ما جاء به«، إلا أنهم يشعرون بعدم القدرة على تطبيقه أو تلبية 
معاييره العالية نظراً للواقع الذي يواجهونه. وأقر أحد المديرين بأنه ليس على علم بالقانون، ولكنه أشار إلى أن 
بعض الحراس والموظفين الإداريين التابعين له على دراية به. أما في سجن الكويفية في بنغازي، أشار قادة السجون 
إلى عكس ذلك؛ حيث إنهم على دراية بالقانون، ولكن الغالبية العظمى من العاملين والموظفين الجدد التابعين لهم 
ليسوا على دراية بالقانون أو لا يستطيعون الاطلاع على نسخة من القانون. ولوحِظ مدير سجن آخر - كان مسجونًا 
خلال الثورة - أنه يدُير منُشأته على أساس علاقة من الاحترام المتبادل مع السجناء، مشيراً إلى أنه »لا يرى حاجة في 
اتباع القانون ... لأنه قانون من عهد القذافي، وقد تعلمنا ما ينص عليه من خلال العمل الفعلي.« ولكن أشار مدير 
آخر إلى أن منُشأته تتبع ما نص عليه القانون رقم )10( الذي يعُد قانونًا بدائيًا يحدد هيكل العاملين ودرجاتهم 

وإجراءات تعيينهم وترقيتهم والأطر التأديبية لجميع المؤسسات الأمنية والشرطية وليس قانونًا للسجون. 

هذا التضارب؛ حيث أشار أربعة مدراء من  ويعكس عدد السجون المسجلة على أنها تطبق القانون رقم )5(، 
هذا رقم  أصل سبعة عشر مدير للسجون في عام 2012 أنهم يطبقون أحكام القانون )انظر الشكل 2(، ولم يزد 

سوى زيادة طفيفة خلال الفترة من 2015 إلى 2016، ليصبح ستة مدراء من أصل عشرين )انظر الشكل 3(. 

ونظراً للتحديات المتعلقة بقبول القانون رقم )5( وتطبيقه، يجب أن تراعي وزارة العدل والشرطة القضائية 
إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للسجون. ويشُكل كل من القانون رقم )5( وتوجيهات رعاية السجناء الدولية 
الرئيسية مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )2015( التي حُدثَِت مؤخراً - المعروفة باسم 
قواعد مانديلا - أساسًا ممتازاً للنقاش حول الإصلاح.25 وينبغي أن تسعى أي مراجعة تجريها وزارة العدل والشرطة 
القضائية لشمول جميع الأطراف المعنية برعاية السجناء - من خلال توضيح دور كل من وزارتي التربية والتعليم 
والصحة، على سبيل المثال - ويجب أن تتناول الموارد ومتطلبات الإدارة اللازمة من أجل تحقيق الامتثال، ووضع 
هم من ذلك  هداف مرحلية وطموحة لتحسين مستوى الرعاية. ولعل الأ توقعات واقعية لمدراء السجون وتحديد أ
هو أن ليبيا تحتاج إلى تطوير مفهوم واضح للغرض من السجن وصياغة حقوق السجناء بشكل يحميهم من أشكال 
الانتهاكات التي ارتكبها نظام القذافي في مرافق الاحتجاز وجميع الأطراف المتورطة في النزاع منذ الإطاحة بالنظام.

تحتاج ليبيا إلى وضع تصور 
واضح للغرض من الحبس 

وتوضيح عن حقوق السجناء.
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الهيكل التنظيمي
تعُد الشرطة القضائية هيئة حكومية تقع تحت إشراف وزارة العدل ومكلفة بإدارة نظام السجون والمحافظة على 
أمن المحاكم وتأمين عمليات نقل السجناء إلى المحاكم والمستشفيات، وما شابه ذلك وتنفيذ القرارات القانونية 
الصادرة عن المحاكم. وفي عام 2004، اتخذ القرار بشأن نقل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل26، وبالتالي، تم 
تحويل الشرطة القضائية بعيدًا عن جذورها في الشرطة العمومية لتصبح جهازاً متخصصًا، مما جعلها هيئة إدارية 
هذا الارتباط متعمدًا، إلا  منفصلة ووضع دورات تدريبية مخصصة لحراس السجن. ورغم أنه لا يتضح ما إذا كان 
هذا الاتجاه يسير مع الاتجاه الدولي نحو تحويل السجون لتصبح ضمن نطاق سيطرة وزارة العدل لخلق فواصل  أن 
على نزاهة عملية العدالة  المعتقل بهدف الحفاظ  ورعاية  المحاكمة،  وإجراءات  الشرطية  الأعمال  بين  مؤسسية 

الجنائية المدنية. وبعد ذلك، ورد الهيكل الجديد لهيئة الشرطة القضائية في الفصل 12 من القانون رقم )5(. 

الشكل 2: تطبيق القانون رقم )5(، عام 2012

الشكل 3: تطبيق القانون رقم )5(، عام 2016-2015

4

4

9

* بيانات مشفرة في ثلاث فئات في عام 2012.

6

14

تطبيق القانون رقم 5

تطبيق القانون رقم 5

معرفة القانون رقم 5 وعدم تطبيقه 

عدم تطبيق القانون رقم )5(

عدم معرفة القانون رقم 5/عدم الحصول 
على التوجيه
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المقر الرئيسي للشرطة القضائية
المقر الرئيسي للشرطة للقضائية، والذي يكون مسؤولًا في جميع أرجاء الدولة ويرأسه مدير عام  عادة ما يقع 
يرفع تقاريره إلى وزير العدل في مدينة طرابلس.27 ويتألف المقر الرئيسي من إدارات مخصصة للشؤون المالية 
والعمليات،  القانونية  والشؤون  والصحة  والثقافة  البشرية  والموارد  العامة  والعلاقات  والتدريب  والتخطيط 
المدينة  على مستوى  المنتشرة  في فروع الهيئة  بيروقراطية أخرى  4. وتضاف طبقات  في الشكل  هو موضح  كما 

والأقاليم الأخرى. 

الاستقرار الشديد؛ حيث كان  في حالة من عدم  المقر الرئيسي كان  لاحظ فريق التقييم أن   ،2012 وفي عام 
يعاني من أجل استعادة السيطرة والنظام. ورغم الإدارات المتعددة القائمة على الورق، لم يعمل سوى عدد قليل 
من الإدارات بكامل قوتها ولم تكن هناك استراتيجية واضحة لإدارة النظام. وأعرب العديد من مُدراء السجون عن 

إحباطهم من حقيقة تلقيهم قليل من الدعم أو التوجيه سواء على مستوى الأفرع أو المقر الرئيسي. 

واتخذت بعض الخطوات التنظيمية المحدودة في عام 2013 وأوائل عام 2014؛ حيث حظي نظام السجون 
باهتمامٍ كبير على مستوى الوزارة برئاسة وزير العدل السيد/ صلاح المرغني ونائبه السيد وائل نجم. فقد شارك 
كل من الوزارة والشرطة القضائية في عمليات التخطيط الاستراتيجي وتفاوضتا على استعادة مرافق الاحتجاز من 
مشكلات،28  المرافق التي بها  إغلاق  على  من قبِل الدولة وعمِلتا  المسلحة لتصبح شبه مسيطر عليها  الجماعات 
وافتتحتا سجنًا جديدًا بالكلية الجوية بمصراتة، كما أجرتا عمليات إعادة تأهيل وتجديد محدودة في بعض المرافق، 
في ليبيا والمملكة  المتحدة للدعم  الأمم  ومنها بعثة  المانحة،  وتلقيتا تدريبًا ودعمًا من عدد من الجهات الدولية 
المتحدة وهولندا وإسبانيا. وداخل وزارة العدل، تولى خبير بنظام السجون والعدالة الجنائية مهمة تقديم التوجيه 

الاستراتيجي لمسؤولي الوزارة.29 

وفي عام 2014، واجهت الشرطة القضائية أزمة جديدة من عدم الاستقرار. وأدى اندلاع الحرب الأهلية إلى 
إنشاء حكومتين متنافستين، وبالتالي، ترتب على ذلك انقسام الشرطة القضائية. فقد تم إنشاء مقراً رئيسيًا ثانيًا في 
هو موضح في الشكل 5، نجد أن الهيكل التنظيمي  المنطقة الشرقية، والذي يقع في سجن قرنادة بالبيضاء. وكما 
ع على طول المحور الشرقي/الغربي للبلاد باستثناء السجن الموجود في مدينة الزنتان، والذي  لنظام السجون قد تصدَّ

يقع تحت سلطة مقر الشرطة القضائية الجديد بالمنطقة الغربية بسبب التحالفات السياسية في المدينة. 

ومن الناحية الفنية، استمر تحويل قدر كبير من التخطيط المؤسسي والإدارة المالية والأنشطة المركزية الأخرى 
على خطوط اتصال مفتوحة  في الإبقاء  القيادتين الشرقية والغربية  من  عن مدينة طرابلس؛ حيث استمرت كل 
لتوضيح أنهم يأملون أن تمكنهم خبرتهم من التغلب على الانقسامات السياسية في نهاية المطاف. ومع ذلك، ورغم 
إصرار المقر الرئيسي بطرابلس على أن يتم التعامل بشأن الأمور المتعلقة برواتب جميع رجال الشرطة القضائية 
من خلال المكتب المالي التابع له، إلا أن جميع سجون الشرطة القضائية الأربعة بالمنطقة الشرقية )وكذلك العديد 
من السجون بالمنطقة الغربية( تشتكي من تأخيرات في تسليم الرواتب وإخفاقات في الحصول عليها، تصل في بعض 

الحالات لمدة عام أو أكثر. 

المؤسسية الهامة التي  على الانقسامات  سياسي نحو توحيد ليبيا، فإنه يجب إدراك  وبينما يتم إحراز تقدم 
حدثت نتيجة للحرب الأهلية. وقد تحتاج الشرطة القضائية إلى تحقيق وفاق مؤسسي بجانب الإصلاح التنظيمي 

لتجاوز هذه الفترة الانقسامية. 

أعرب العديد من مديري 
السجون عن إحباطهم من 
واقع تلقيهم القليل من 

الدعم أو التوجيه سواء على 
مستوى الفروع أو المقرات 

الرئيسية. 
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الشكل 4: تنظيم مقرات الشرطة القضائية
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مستويات الاحتجاز وتصنيف السجناء
المؤسسات، تصُنَِف السجناء  من  أنواع منفصلة  إلى ثلاثة  )5( وجود نظام سجون ينقسم  ويفترض القانون رقم 
هذا النظام  وتفصل بينهم وفقًا لطول مدة العقوبة ونوعه ومدى شدة الجريمة والعمر.30 ومع ذلك، ورغم أن 
موجود على الورق، إلا أنه لم يتُرجم أبدًا إلى حيز الواقع العملي بشكل كامل خلال فترة حكم القذافي، كما أصبحت 
الهياكل القائمة أكثر تفككًا منذ عام 2011. ومع ذلك، يُمكن ملاحظة بعض الأمثلة المتفرقة على مقاربة الاحتجاز 

ذي المستويات الثلاث على مستوى ليبيا:

• مؤسسات رئيسية: سجون كبيرة وذات مكانة أمنية رفيعة. أمثلة: الكويفية وتاجوراء )أ(.	

• أشخاص يقضون فترات 	 ومتوسطة الحجم يحُتجز بها  مؤسسات صغيرة  مؤسسات محلية: 
عقوبة قصيرة. أمثلة: سبها والبيضاء. 

• أمني منخفض تضم سجناء يقضون 	 مؤسسات مفتوحة وشبه مفتوحة: مرافق ذات مستوى 
عقوبات بسيطة وسجناء مسنين، ويسمح للكثير منهم ترك المرفق خلال ساعات النهار للعمل 
والذهاب إلى عائلاتهم، والعودة إلى المرفق في المساء. أمثلة: سجن ترهونة وجناح واحد 

من سجن جندوبة بمدينة غريان. 

من مديري  وحاول عدد محدود  المستويات.  المتعدد  هذا الهيكل التنظيمي  ما بعد الثورة، انهار  وفي فترة 
السجون استعادة أنظمة التصنيف والفصل الأساسية. ومع ذلك، صرحت الغالبية العظمى من قادة السجن في 
مقابلات أجريت معهم في عامي 2012 وخلال الفترة من 2015 إلى 2016 بأنه لم يكن من الممكن الحفاظ على 

أنظمة التصنيف والفصل في ظل الظروف الحالية. 

الشكل 5. انقسام عام 2014 في تنظيم الشرطة القضائية
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وكشفت المقابلات التي أجريت في المقر الرئيسي بطرابلس عن أنه يجري التخطيط حاليًا في المنطقة الغربية 
لوضع نموذج جديد لنظام السجون، والذي يتم فيه بناء أو إعادة تأهيل السجون الكبيرة »الرئيسية« أو »المركزية« 
لتلبية حاجات الاحتجاز بالمراكز السكانية الرئيسية، مما يسمح بغلق المرافق الصغيرة والإشكالية. وتتضمن الخطة 
هذه الرؤية،  خفض العدد الإجمالي لمرافق سجون وزارة العدل التي تقع تحت سيطرة الشرطة القضائية. وبناء على 
ستغطي أربعة مرافق حاجة المنطقة الغربية، وهي موزعة في الزاوية وطرابلس ومصراتة والجنوب. وعلى سبيل 
المثال، قد تمت صياغة خطط لبناء مرفق جديدة على موقع سجن صرمان خارج مدينة الزاوية، والتي من شأنها 
تسهيل الإغلاق المزمع لسجون الجزيرة وجنوب الزاوية. وسيتم نقل المعتقلين الذكور المحتجزين بسجن جود دائم 
هذا المرفق الجديد، مما يسمح بتحويل سجن جود دائم إلى سجن للنساء يخدم منطقة الزاوية وغرب ليبيا.  إلى 

ومع ذلك، لا يزال التخطيط في مرحلة مبكرة.31

ورغم أن القانون رقم )5( جدير بالثناء فيما يتعلق بوضع مخططًا لتصنيف السجناء وفصلهم، إلا أنه سيستفيد 
من التحديث ويتطلب إجراء نقاش على مستوى قيادة الشرطة القضائية ومدراء السجون حول توفير الموارد اللازمة 
واحتياجات الإدارة لتعزيز عملية الامتثال. وإضافة إلى ذلك، ونظراً للتهديدات الأمنية الكبيرة التي تواجه الدولة 
اهن من نزاعات واضطرابات طائفية وإرهاب، تتطلب عملية التصنيف والفصل مناقشة أعمق من  في الوقت الر
منظور أمني. وتحتاج السلطات الليبية - بدعم من المجتمع الدولي – إلى مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة التي 

أثارتها عمليات التجريم والتطرف داخل السجون، فضلاً عن الثغرات الأمنية المادية. 

قضايا التوظيف والدمج 
هو الحال بجميع جوانب الدولة، تأثرت الشرطة القضائية بثورة 2011 تأثراً جوهريًا؛ حيث أشار مدير أحد  وكما 
هي موجودة الآن، فما تم إنشاؤه  السجون في عام 2012 قائلاً: »لا يمكن التحدث عن الشرطة القضائية القديمة كما 
شيئًا جديدًا.« وكَثُرت صفوف الشرطة القضائية لاستيعاب دمج أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة الثورية، وهي 
عملية مستمرة حتى اليوم بدرجات متفاوتة من النجاح. وإضافة إلى ذلك، خسرت الشرطة القضائية جزءًا من 
العاملين الذين عيُنوا بها في مرحلة ما قبل الثورة خلال الفترة الانتقالية؛ حيث لم يعود بعض الحراس إلى أعمالهم 
هم الذين ارتكبوا  في منازلهم،  هؤلاء الذين مكثوا  أن: »كثيرا من  قائلاً  2011. وأشار أحد الضباط  بعد أحداث 
في ظل  إساءة معاملة السجناء  في  الحالات، كان الحراس الذين شاركوا  في بعض  في الماضي«، موضحًا أنه  أخطاءً 
النظام البائد، يخشون العمل مع الفئة الثورية الجديدة من حراس الشرطة القضائية الذين قد قضى بعضهم فترة 
خلف القضبان.32 ورغم التغييرات البارزة التي حدثت في تكوين الشرطة القضائية، إلا أنه يجب أن إدراك مجموعة 
هامًا في ضمان درجة من الاتساق البيروقراطي. واستفاد العديد  صغيرة من ضباط الشرطة القضائية قد لعبت دورًا 

من أفراد هذا الكادر من برامج التدريب المحلية والدولية الهامة التي ساعدت في تطوير قدراتهم.33 

ارتفعت أعداد الشرطة القضائية خلال السنوات الأولى من فترة ما بعد الثورة. ففي عام 2012، صرح المقر 
هذه الأعداد تزايدها منذ ذلك الحين،  الرئيسي أن أعداد العاملين تتراوح بين 10000 إلى 11000 موظف، وواصلت 
هو مبين في الشكل 6. وتكشف نسب عدد العاملين إلى السجناء عن تفاوت هائل بين مستويات التوظيف في  كما 
مختلف المرافق. فعلى سبيل المثال، صرح سجن الوحدة بأن به 36 موظفًا فقط مقابل 686 سجينًا في عام 2012، 
وهي نسبة تعُادل حارس واحد لكل 19 سجينًا، في حين بلغ عدد العاملين بسجن المرج 270 موظفًا يشرفون على 
هذا التفاوت  من 10 موظفين لكل سجين. ويرجع السبب في  22 سجينًا، وهي نسبة مذهلة حيث تعادل أكثر 
جزئيًا إلى الطريقة التي دُمٍجَت بها عناصر جماعات المسلحة الثورية؛ حيث أنه تم استيعابهم - بصفة عامة - 
ككتائب كاملة وظلوا في السجن الذي سيطروا عليه أثناء الثورة تحت قائد كتيبتهم، بدلًا من أن يتم دمجهم كأفراد 

وتوزيعهم على مستوى نظام السجن حسب الحاجة.

تحتاج السلطات الليبية 
-بدعم المجتمع الدولي- إلى 

مواجهة التهديدات الأمنية 
المحتملة التي تشكلها 

التجريم والتطرف في السجن 
جنبًا إلى جنب مع مشاكل 

الثغرات الأمنية المادية.
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الجماعات  عناصر  من  المتزايد للعديد  الاستيعاب  بالشرطة القضائية مرتفعة بسبب  العاملين  أعداد  وظلت 
المسلحة الثورية، ولكن تلك الأعداد بدأت في التراجع في ربيع عام 2015 وصيفه عقب الإصلاح المتمثل في أرقام 
الأفراد الذين كانوا يتقاضون  الإصلاح للحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن  هذا  الهوية الوطنية؛ حيث سمح 
رواتب حكومية من وظائف متعددة، وهي ممارسة شاعت خلال فترة الفوضى التي سادت في مرحلة إعادة بناء 
الدولة بعد الثورة. وفي معظم المرافق، كان لخفض أعداد العاملين مردودًا إيجابيًا، وذلك من خلال تقليص أعداد 
هذا التحول نتيجة سلبية غير مقصودة متمثلة  العناصر الثورية المدمجة صعبة الانقياد. ومع ذلك، فقد نتج عن 
هذه المسألة  في خفض رواتب طاقم العمل الطبي بالسجن الذين كانوا مسجلين أيضًا تحت وزارة الصحة. نوقشت 

في قسم »إمكانية الحصول على الرعاية الطبية«. 

وقد اتسمت عملية دمج عناصر الجماعات المسلحة في الشرطة القضائية بالبطء والتعقيد؛ حيث عملت إدارة 
من تسجيل  على التأكد   - من وزارة العدل  - بدعم  بالمقر الرئيسي للشرطة القضائية بطرابلس  البشرية  الموارد 
عناصر الجماعات المسلحة المدمجة في الشرطة القضائية، والذين تم التعاقد مع بعضهم على أساس العمل بنظام 
أساس عقود وصرفت لهم رواتب لهم وتلقوا تدريبًا أساسيًا.  على  الآخر  الدوام الكامل وتم التعاقد مع البعض 
في تنفيذه لجميع  وشرعت الدولة  تسعين يومًا،  لمدة  أمنية عامة  من تدريبات  الأساسي  هذا التدريب  ويتألف 
عناصر الجماعات المسلحة المدمجة عبر كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ومع ذلك، لا تزال 
أغلب العناصر المدمجة بالشرطة القضائية حديثاً تفتقر إلى التدريب المتخصص لموظفي السجون، والذي يعُد من 
هذا الشأن، افتتحت منشأة جديدة مخصصة  في معالجة  للاضطلاع بوظائفهم الجديدة. وللمساعدة  الضروري 
ع سجن الجبس بطرابلس وتم تجديد مركزاً مخصصًا للتدريب في سجن قرنادة  للتدريب على الأرض المجاورة مُجمَّ
من  لمجموعات مختلطة  دورات تدريبية متخصصة جديدة  الشرطة القضائية خططًا لعقد  ووضعت  بالبيضاء. 
خلال فترة النظام  الشرطة القضائية الذين عملوا  والموظفين الجدد، وأفراد  المدمجة  المسلحة  الجماعات  عناصر 
هم من سجون مختلفة عبر ليبيا، وذلك سعيًا لخلق علاقات ودية في جميع السجون وفروعها، وبالتالي،  القديم، و

تحُطمْ هياكل كتائب الجماعات المسلحة وولاءاتها. 

أصبح دمج أفراد الجماعات 
المسلحة في الشرطة 

القضائية عملية معقدة 
وبطيئة. 

الشكل 6: العاملون لكل سجن، 2012 و2015 – 2016

***مدرج فقط السجون ذات البيانات المتاحة لعام 2015 – 2016.

0

100

200

300

400

500
ضبة

اله
ادة

قرن
 )أ(

راء
جو

تا
ب(

ء )
ورا

تاج

ركة
الب

ارة
ن ز

عي
فية

كوي
ال

س
خُم

ال
وية

الج
ية 

لكل
ا

هدى
ال

ونة
تره

فرة
الج

نية
داف

ال
يرة

لجز
ا

س
لجب

ا
دائم

ود
ج

وية
الزا

ب 
جنو مرج

ال
ساء

للن
دة 

جدي
ال

طبرق
وبة

جند
قديم

ن ال
ليت

ز

2012

2016-2015



19   USIP.ORG

السجون والاحتجاز في ليبيا

وفيما يتعلق بهيكل الموظفين والدرجات والتعيينات والترقيات ونظام الانضباط، لا يزال إطار عمل الشرطة 
في القانون  المنصوص عليه  على النحو  الشرطة بصفة عامة،  القضائية يتفق من الناحية الفنية مع هيكل قوات 

رقم )10(؛ حيث تم تدرج الضباط وضباط الصف كما هو مبين في الجدول 34.3 

وفي الواقع، كان لدمج الجماعات المسلحة الثورية أثراً كبيراً على هيكل الموظفين والتسلسل الهرمي والسيطرة 
الشرطة  رتب منخفضة ضمن صفوف  ذوي  العناصر الثورية كضباط  من  على القيادة؛ حيث تم دمج العديد 
هم الثوري - في كثير من الأحيان - على  اهم التعليمي وخبراتهم. ومع ذلك، انطوى دور القضائية بناءً على مستو
الارتقاء لتولي منصب رفيع داخل سجن معين على أساس سلطتهم الحالية أو التاريخية كقادة ثوريين. فعلى سبيل 
المثال، قد يشغل ملازم أول منصب مدير سجن أو نائب مدير سجن. وفي حالات أخرى، كان يتم تسجيل القادة 
في الواقع قد  ولكنهم  أنهم »موظفون مدنيون«،  على  دمجهم  المسلحة الثورية الذين تم  للجماعات  السابقين 
هامة في قيادة السجون، من بينها أن يصبحوا مدراء للسجون ونواب لمدراء السجون. ونتيجة  يشغلون مناصب 
هم في سجون الشرطة القضائية منذ اندلاع الثورة،  لذلك، لم يكن هناك سوى اتساق ضئيل بين رتب الضباط وأدوار
حيث تفاوتت رتب مدراء السجون الذين يخدمون حاليًا بين عقيد ورائد ونقيب وملازم أول إلى موظفين مدنيين. 
ورغم أنه من حيث المبدأ لا توجد أدنى مشكلة في أن يشغل منصب مدير السجن شخص مدني، إلا ـأن الشرطة 
القضائية تحتاج إلى العمل على تصحيح عدم التوازن بين الرتبة والمنصب من خلال توفير هيكل واضحًا للعاملين 

وتوقعات مهنية متسقة فيما يتعلق بالرتبة وتسلسل الأوامر والترقيات والإجراءات التأديبية. 

إعادة تسمية »مكتب دمج الثوار«  للشرطة القضائية  البشرية التابعة  الموارد  إدارة  2015، قررت  وفي عام 
»المقاتل  على  وهو مصطلح يطلق   - وإسقاط مصطلح »الثوار«  وتعيين الجُدد«  ليصبح اسمه »مكتب الدمج 
الثوري« – مما يشُير إلى أنه كان يجري تعيين عدد محدود من الموظفين الجدد من خارج فئة الثوار. والأمل معقود 
على أن معاملة جميع المعينين الجدد- سواء كانوا ثوار أو غير ذلك - على قدم المساواة، سوف يكون له أثره في 
في ظل النظام القديم. وإضافة  بالشرطة القضائية  بين الثوار والموظفين الذين كانوا يعملوا  الانقسامات  خفض 
إلى ذلك، تم تطوير دورة تدريبية سريعة للضباط مدتها أربعة أشهر من أجل مدراء السجون والقادة الآتين من 
هؤلاء الذين تم دمجهم من جماعات  هذه الدورة على  جماعات مسلحة ثورية، ولكن اقتصرت إمكانية المشاركة في 
مسلحة ثورية من الحاصلين على شهادة جامعية. ويدرك كل من قيادة الشرطة القضائية وموظفي الموارد البشرية 
إدارة السجون، وهي قضية تم  على مستوى  الموظفات لديهم، وكذلك  إلى زيادة عدد  تمامًا أنهم بحاجة ملحة 
تناولها بشكل أكثر تفصيلاً في قسم »المرأة«. ورغم أن الشرطة القضائية تدرك أنه ما زال أمامها شوط كبير عليها أن 
تقطعه في ظل وجود التحديات المتعددة التي يجب التغلب عليها، إلا أن فريق التقييم خلال الفترة من 2015 إلى 
2016 اندهش من التخطيط والجهود التي يتم الاضطلاع بها. وكما ذكر رئيس قسم مكتب الدمج وتعيين الجدد 
هو الحل. وقد لاحظ أيضًا أن »إقناع ]الأفراد المدمجين[ بأن الثورة قد انتهت كان مسألة صعبة في بعض  أن التعليم 

ضباط الصفّ الضباط

ضابط صفّ عميد 

رقيب أول عقيد 

رئيس رقباء مقدّم 

رقيب رائد 

عريف نقيب 

ضابط شرطة ملازم أول 

ملازم ثان 

الجدول 3: الرتُبَ في الشرطة القضائية 
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الأحيان، ولكن ذلك الأمر قد تحسن منذ أن بدأنا التدريب، إذ أصبحوا يتشجعون عندما يروا أنفسهم جزءًا من 
فريق بجانب رجال آخرين من الشرطة القضائية.«35 

وكان للجهود التي بذلتها الشرطة القضائية لمواكبة التغيرات الكبيرة التي طرأت على تكوينها أثرها في عدم 
وضوح أدوار ووجبات وسلوكيات قادة السجون وحراسها وأفراد الأمن الخارجي المحيط. وأظهر الحراس أثناء عدد 
من الزيارات التي أجريت لعدد من المرافق في عام 2012 وخلال الفترة من 2015 إلى 2016 سوء فهمهم للدور 
المنوط بهم، وبدا ذلك في تساهلهم المفرط في التعامل مع السجناء، واتسام سلوكهم بعدم المهنية وعدم ارتداء الزي 
الرسمي في كثير من الأحيان، فضلاً عن تطبيق تدابير تأديبية قاسية والاستخدام المفرط للقوة من الصياح ودفع 
السجناء بعنف إلى ضربهم بعصي خشبية أو بلاستيكية إلى تقارير التعذيب وسوء المعاملة التي أصدرتها منظمات 
حقوق الإنسان.36 وأظهر بعض الحراس وقادة السجن علامات توتر نفسي مثل القلق وعدم الرغبة في دخول أقسام 
السجون والخمول والخوف والغضب عند التعامل مع السجناء. وعبرت فرق البحث عن قلقها لموظفي السجون 
في مناصب عالية الخطورة والإجهاد  لأنهم وجدوا أنفسهم  في سلوك سلبي نتيجة  كثير منهم  الذين قد انخرط 
دون تحديد واضح لوظائفهم والحدود المقبولة لسلوكياتهم أو المساءلة عنها، كما أفتقر الكثير منهم إلى المهارات 
الشرطة  وأعربت قيادة  وإدارة السجناء.  والأمن  بمهام الرعاية  والمعرفة التي تأهلهم بشكل مناسب للاضطلاع 
القضائية عن مخاوفها بشأن الضعف الجسدي والنفسي لحراس السجون، مشيرةً إلى الحاجة إلى وجود تأمين طبي 
أفضل للموظفين ودعم نفسي. وكان لهذه الإخفاقات النظامية تأثيراً سلبيًا على معاملة النزلاء والحراس أنفسهم، 

رغم أنها يجب ألا تكون أبدًا ذريعة لتجاهل أو تبرير الانتهاكات أو سوء المعاملة أو التعذيب. 

وينبغي أن تتضمن أي عملية إصلاح مخططًا واضحًا للأدوار والواجبات والسلوك المناسب والتدابير التأديبية 
حتى يتسنى للموظفين على جميع المستويات الالتزام بمستوى عالٍ من المهنية. ويجب أن تتأكد العمليات المستقلة 
والداخلية لمراقبة السجون والإشراف عليها من وجود مساءلة عن الانتهاكات. وتبغي إعفاء الموظفين الذين يتم 
اتهامهم بارتكاب انتهاكات أو إظهار سلوكًا سلبيًا أو تبدو عليهم علامات إجهاد نفسي حاد من الخدمة الفعلية أو 

مُساءلتهم وتوفير التدريب أو الدعم النفسي الذي يحتاجون إليه. 

كما ينبغي أن توفر عملية الإصلاح توجيهات صارمة في المجالات المتعلقة بتأمين المحيط الخارجي للسجون 
وفي  الأمنية.  أثناء الحوادث  الاحتياطي  الاستعانة بها لتوفير الدعم  يمكن  الأمن التي  وتحديد مواصفات جهات 
الوقت الحاضر، تعتمد العديد من المرافق على العلاقات القائمة بين إدارة السجون والأطراف الفاعلة من الجماعات 
المسلحة المحلية، ذلك التنظيم الذي ثبت محفوف أنه بالمخاطر كما يتضح من الأمثلة الواردة في قسم »الأمن«. 
ويعمل إيضاح مختلف أدوار العاملين بالسجون على زيادة النظام والأمن في السجون الليبية وتحسين ظروف كل 

من النزلاء والعاملين. 

الأمن 
تعاني السجون في جميع أرجاء ليبيا من أجل تحقيق المعايير الأساسية للأمن والسلامة؛ حيث إنه »يجب ضمان 
سلامة وأمن السجناء والعاملين ومقدمي الخدمات والزوار في جميع الأوقات« وفقًا للمعايير الدولية.37 وبينما يعُد 
الحفاظ على أمن السجون مسألة صعبة في جميع البيئات، إلا أنها تصبح أشد صعوبة في بيئات التي تشهد نزاعات 
ينعدم خلالها عنصر الأمن بشكل كبير وبيئات ما بعد النزاعات مثل ليبيا. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تضع السجون 
هو في الحال في غيرها من الأماكن - المعتقلين في مواقف تعرضهم لجرائم أكبر أو أعمال متطرفة أو  – في ليبيا، كما 
التجنيد. ولم تستطع الفرق إجراء التقييم الأمني المتعمق اللازم للوقوف على فهم أفضل لمدى وقوى أعمال الإجرام 
والتطرف والتجنيد التي تحدث داخل مرافق الاعتقال الليبية. ومع ذلك، أعرب مدراء السجن عن قلق شبه عام 
هذا العنصر من عناصر أمن السجون عندما سئُلوا عن التحديات والتهديدات الأمنية التي يواجهونها. ويقدم  إزاء 
هذا القسم من التقرير لمحةً عامةً عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية للسجون، مع التركيز على الحوادث 
المادية التي تم الحصول عليها أثناء زيارات السجون التي  الملاحظات  إثباتها وعلى  يمكن  الموثقة والتي  الأمنية 

أجرتها فرق التقييم في عام 2012 وخلال الفترة من 2015 إلى 2016.

"إقناع ]الأفراد المدمجين[ 
بأن الثورة قد انتهت كان 
مسألة صعبة في بعض 

الأحيان، ولكن ذلك الأمر قد 
تحسن منذ أن بدأنا التدريب".
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السجون والاحتجاز في ليبيا

التهديدات الخارجية لأمن السجون
أدى النزاع الدائر في أجزاء من ليبيا وما نجم عنه من تدهور في الأوضاع الأمنية إلى جعل السجون والعاملين فيها 
والسجناء أكثر عرضة للتهديدات الأمنية الخارجية مثل الإضرار بالبنية التحتية والمخاطر التي يتعرض لها السجناء 
بسبب النزاع الدائر بين الجماعات المسلحة والاعتداءات المباشرة على السجون وحوادث الهروب الجماعي، سواء 
وتضاعف  مركبات نقل السجناء.  على  الاعتداءات التي تتم  عن  فضلاً  تمت بطريقة انتهازية،  أو  مدُبرة  كانت 
هذه التهديدات بسبب عدم كفاية تأمين المنطقة المحيطة بالسجن وعدم وضع استراتيجية  احتمالية التعرُّض لمثل 

لذلك وتفوق الجماعات المسلحة على الدولة من حيث العدد والعُدة والعتاد. 

تأثرت الكثير من سجون وزارة العدل من النزاع العنيف نظراً لقربها من خطوط النزاع، وبالأخص في سياق 
المعارك الناشبة بين الجماعات المسلحة المتحالفة تحالفًا غير وثيق مع تحالفات فجر ليبيا وعملية الكرامة. فعلى 
سبيل المثال، اضطر سجن الجبس أثناء احتدام القتال بطول الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار طرابلس في يوليو 
2014 إلى إجلاء جميع السجناء وترحيلهم إلى سجن تاجوراء )أ(، وهو سجن آخر يقع في ضواحي طرابلس، بينما 
ع سجن الجبس واشتعلت خزانات الوقود في المنشأة النفطية الرئيسية المجاورة.38  سقطت قذائف الهاون على مجمَّ
وفي ربيع عام 2015، واجه سجن تاجوراء )أ( موقفًا مماثلاً؛ حيث اضطر إلى إجلاء سجنائه إلى سجن عين زارة 
لما يقرب من شهر بعد نشوب معركة قتالية شرسة بين حراس السجن والجماعات المسلحة المحلية المتحالفة مع 
إجلائهم  زنزاناتهم قبل أن يجُرى  في  المعارضِة حول محيط السجن. وترُكِ السجناء يرتعدون  الفصائل السياسية 

من المنشأة. 

هروب عدد كبير  هذه الحوادث كما يتضح من الأضرار الشديدة التي لحقت بالمباني و واستمر حدوث مثل 
المحلية السجن  المسلحة  الجماعات  إحدى  2015، عندما استغلت  في ديسمبر  من سجناء منشأة تاجوراء )ب( 
هجوم بقذائف الهاون شنته إحدى الجماعات المتصارعة. وفتح الحراس أبواب الزنزانات وبوابات  كموقع دفاعي في 
هرب ما لا يقل عن 200 سجين وأفادت  السجون في محاولة للحفاظ على أرواح السجناء وبهدف نقلهم، ولكن 
التقارير أنه أعُيد 127 سجينًا.39 وظلت منشأة سجن تاجوراء )ب( متضررة تضررًا شديدًا ومغلقة وقت إعداد 

هذا التقرير. 

الجماعات  هة التي تشنها  المباشرة والموجَّ في الاعتداءات  الآخر الذي تواجهه السجون  الأمني  وتمثل التهديد 
الاعتداءات والغارات الخارجية وتهديدات بالهجوم  2011، وقد وقعت العديد من  المسلحة. فمنذ اندلاع ثورة 
على السجون بكافة أنحاء البلاد، والتي نفََذَ الكثير منها جماعات مسلحة ثورية أو جماعات قبلية مسلحة سعيًا 
هذه الاعتداءات مشكلةً أمنيةً كبيرةً أخرى تمثلت في حوادث الهروب الجماعي. فعلى  لتحرير ذويها. وأحدثت 
هروب جماعي متكررة. ففي ربيع  سبيل المثال، عانى سجن سبها الذي يقع في جنوب ليبيا من اعتداءات وحوادث 
2013، بعد مرور فترة وجيزة على زيارة فريق التقييم الخاص بدراسة عام 2012، أدى كل من انتفاضة للسجناء 
هروب جماعي للسجناء، مما نجم عنه إفراغ السجن  تبدو مدُبرة واعتداء لإحدى الجماعات المسلحة إلى حدوث 
تقريبًا. ثم أعيد فتح المنشأة على الفور وتمكنت من إعادة القبض على الكثير من المعتقلين، إلا أن المشاكل المزمنة 
المتمثلة في الجماعات المسلحة المتصارعة والاعتداءات التي تشُن على المنشأة كانت قد أدت إلى مزيد من حوادث 
الهروب، ومنها الحادث الذي وقع في ربيع عام 2014. وبعد ذلك بشهور، تمت الاستعانة بجماعات مسلحة محلية 
الشرطة القضائية؛  الأمور ضد  ل  الأمر بتحوُّ أعمال شغب أخرى وقعت بالسجن، لكن انتهى  في قمع  للمساعدة 
حيث تم اعتقال عدد أفرادها والاستحواذ على مفاتيح السجن وإطلاق سراح غالبية السجناء. وكشفت التحقيقات 
اللاحقة أن الجماعة المسلحة كانت تبحث عن سجين معين كانت تعتزم اغتياله. وعقب وقوع الحادث، احتلت 
الجماعة المسلحة المنشأة، ولا تزال مغلقه بشكل رسمي منذ ذلك الحين. وتسُيطر القبائل والجماعات المسلحة 
الأفراد  كما يجرى احتجاز معظم  المجاورة لها،  والمنطقة  في سبها  الموجودة  على السجون  بصورة رئيسية حاليًا 
خارج نطاق القضاء دون أي تهمة وخارج نطاق العدالة الجنائية. وفي الحالات  المسجونين على المستوى المحلي 
المحدودة التي وجهت فيها تهم للسجناء بصورة رسمية، تم ترحيلهم بشكل عام إلى سجون موجودة في طرابلس 

أو مصراتة.40 

هروب جماعي  وفي عام 2013، تعرَّض سجن الكويفية في بنغازي - الذي يعُد أكبر السجون الليبية - لحادث 
هجوم شنته كتائب مدججة بالسلاح على  أضرموا النيران في زنزاناتهم بالتزامن مع  هائل أثاره احتجاج لسجناء 

تفوقت الجماعات المسلحة 
على الدولة من حيث العدد 

والعتاد والذخيرة. 
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هرب ما يزيد على  هرب على إثره ما يقرب من ألف ومائتي سجين.41 وتكرر ذلك في عام 2014؛ حيث  ع. و المجمَّ
تسعين سجين من منشأة أصغر حجمًا في الزنتان خلال اعتداء شنُ عليها. 

الخطيرة التي ينجم عنها وقوع حوادث أمنية؛ حيث قامت  وقد أصبح نقل السجناء أحد مواطن الضعف 
جماعات مسلحة بتنفيذ اعتداءات وعمليات اختطاف متكررة على مركبات نقل السجناء إلى المحاكم أو المستشفيات 
في العديد من أجزاء ليبيا. وفي دراسة خلال الفترة من 2015 إلى 2016، أفاد ثلث المنشآت التي تمت زيارتها بوجود 
هذه المشكلة بالنسبة لسجينات سجن الجديدة للنساء  مشاكل خطيرة فيما يتعلق بتأمين نقل السجناء. واستمرت 
في طرابلس منذ عام 2012، وهي مشكلة كبيرة؛ حيث يلزم نقل عدد من السجينات المحتجزات في المنشأة بصورة 
منتظمة إلى مدينة الزاوية التي تختص محاكمها بالنظر في قضاياهن. وفي السنوات الأخيرة، تدهور الوضع الأمني 
على طول الطرق الموصلة حتى نكُبِت مركبات نقل السجناء جراء عمليات القتال والعمليات الإجرامية الشديدة، 
ومنها الاختطاف لطلب الفدية واحتجاز رهائن لأسباب تتعلق بالنزاع. وترتب على ذلك عدم قدرة السجناء على 
المثول أمام المحكمة بشخصهم، مما أسهم في المأزق الحاصل في النظام القضائي واحتجاز عدد من السجناء لم تصدر 
ضدهم أحكام بعد. وجدير بالذكر أنه رغم مواجهة السجون في مصراتة لمشكلة اكتظاظها بالسجناء بسبب تأجيل 

المحاكمات، لم تكن هناك شكاوى بشأن خطر الترحيل داخل نطاق المدينة المؤمَّن تأمينًا شديدًا.

وخلال التقييمات التي أجريت في عام 2012 وخلال الفترة من 2015 إلى 2016، تحدث حراس السجن عن 
الخطر الشخصي الذي يتعرضون له عند نقل السجناء. وفي سجن ترهونة الريفي الذي يبعد عن مدينة الخمس 
الساحلية بمسافة تبلغ حوالي 100 كيلو متر، والذي يحضر الكثير من سجنائه محاكمات في المحاكم، تم اختطاف 
هروب سجناء نتيجة لذلك.  مركبات لنقل السجناء لم تكن مؤمنة على يد جماعات مسلحة عدة مرات، فضلاً عن 
هذه الرحلة ولإيقاف ما يطلقون  وقد قرر ضباط الشرطة القضائية نقل معظم السجناء إلى سجن الخمس لتجنب 
من مشكلة  وعانت سجون طرابلس أيضًا  المحلية.  العائلات  من قبِل  على السجناء  »الهجمات الانتقامية«  عليه 
الاعتداءات المزمنة أثناء ترحيل السجناء؛ حيث تقع كثير من المحاكم بعيدًا عن منشآت السجون، غير أنه حتى في 
الحالات القليلة التي تكون فيها منشآت المحاكم مجاورة لمنشآت السجون، رفض القضاة ووكلاء النيابة نظر القضايا 
لدواع أمنية. فعلى سبيل المثال، أُنشئت مقرات المحاكم ومكاتب النيابات بجوار السجنين الكبيرين تاجوراء )أ( 

وتاجوراء )ب(، لكنه يندر استخدامها. 

وكشفت المقابلات عن وجود توتر بين مديري السجون ووزارة العدل حول مسألة تأمين السجون، وخصوصًا 
فيما يتعلق بالارتباطات المستمرة بالجماعات المسلحة والاعتماد عليها في توفير الحماية. فعلى سبيل المثال، أعرب 
إلى الجماعات  المبالغ التي تؤدى  وأقدم السجون الليبية عن قلقه إزاء قيام وزارة العدل بقطع  أكبر  مدير أحد 
الاعتداءات التي تشُن عليها وعلى مركبات نقل  من  نظير المساعدة في حمايتها  المسلحة المتعاقدة مع السجون 
أشد  الترتيبات ووضعها تحت سيطرة  هذه  تقنين  في  على مستوى الوزارة  السجناء. وكانت هناك رغبة شديدة 
من الدولة. وأشارت وزارة العدل التي يقع مقرها في طرابلس إلى الحاجة إلى التعامل مع مشكلة تأمين السجون 
ومركبات نقل السجناء عن طريق توفير وحدات حماية متخصصة »بناءً على الكفاءة«، وليس بناءً على الانتماء 

لجماعة مسلحة أو موقع الجغرافي.
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التهديدات الداخلية لأمن السجون
فعلى سبيل  داخل سجون وزارة العدل.  على الأمن  كبيراً  تمثُل تهديدًا  أعلاه، فإن انتفاضات السجناء  أشرنا  وكما 
المثال، لم يتعرض سجن جود دائم الواقع على الطريق الرئيسي الساحلي السريع بمدينة الزاوية للنيران المتبادلة 
بين الجماعات المسلحة فحسب، بل عانى أيضًا من انتفاضات السجناء العنيفة والمستمرة طوال عام 2015. ورغم 
هذه الحوادث في نهاية المطاف، إلا أن أحد العنابر الرئيسية قد أصبح فارغًا حاليًا ومدمراً  سيطرة الحراس على 
من الداخل بسبب الأضرار الناجمة عن النيران. وبالمثل، لا يزال الطابق الأرضي لسجن عين زارة به أضرارًا بالغة 
بسبب النيران وآثار الرصاص جراء أعمال الشغب التي اندلعت في أوائل عام 2015؛ حيث أضرم السجناء الذين تم 
هم في احتجاج قمعه الحراس المسلحين  تكديسهم في زنزاناتهم لما يصل إلى أربع سنوات دون إدانتهم، النيران في عنبر
قمعًا عنيفًا. وتعرَّض أيضًا سجن البركة المجاور لسجن عين زارة مباشرة ــ المعروف سابقًا باسم الرويمي، والذي 
أعيدت تسميته كإشارة لنهاية تاريخه السيئ كأحد السجون السيئة السمعة في عهد القذافي ــ لانتفاضات مشتركة 
واعتداءات خارجية، كما لقي مدير السجن مصرعه في ظروف غامضة خارج بوابات السجن في أغسطس 2015. 

وتواجه جميع أنظمة السجون موجةً من السخط وأعمال الشغب والانتفاضات، ويتطلب التعامل مع مثل 
هذه المشاكل توفير برامج تدريب خاصة للحراس وبروتوكولات أمنية مخُططة بعناية؛ حيث تفتقر معظم المنشآت 
هذه التدريبات والبروتوكولات. وينبغي على وزارة العدل والشرطة القضائية إجراء مراجعة للحوادث  الليبية إلى 
الأمنية الداخلية منذ اندلاع الثورة وتنفيذ إصلاحات لمعالجة العديد من المشاكل التي ساهمت في تكرر وقوع 
هو دراسة وضع برنامج  هذه الإصلاحات  حوادث أمنية داخلية وانتشارها على مستوى نظام السجون. والسبيل إلى 
تدريبي متخصصًا للحراس على عدم التصعيد، وتنفيذ بروتوكولات واضحة لإدارة الأزمات، وتزويد الحراس بأدوات 

مناسبة لمكافحة الشغب، فضلاً عن إدخال تحسينات مادية جوهرية على البنية التحتية.

تشكّل جماعة الدولة الإسلامية )داعش( تهديدًا أمنياً خطيراً على السجون الليبية. حيث ظهرت الدولة 
الإسلامية لأول مرة علنًا في ليبيا في هجوم عالي المستوى على فندق كورنثيا بوسط مدينة طرابلس في 27 
يناير 2015، واستيلائها حينئذٍ على أراضي في مدينة سرت الليبية المركزية وحولها، فضلاً عن مدينة درنة 

الشرقية، وتنفيذ أحكام الإعدام الجماعي الوحشي المتلفز للرهائن. وفي 31 مايو 2015، عانى سجن الدافنية 
من الأضرار الجانبية في هجوم انتحاري مميت لتنظيم الدولة الإسلامية على مقربة من نقطة تفتيش في 
ضواحي مدينة مصراتة. وكانت هناك ادعاءات بتورط فرع الدولة الإسلامية الذي يطلق عليه المقاطعة 

الطرابلسية بالدولة الإسلامية في مرحلة انفجار سيارة مفخخة على مراحل في 9 سبتمبر 2015، الذي 
دمر أسوار سجن الهضبة في طرابلس. ويتواجد يسجن الهضبة أغلبية السجناء البارزين في ليبيا التابعين 

سابقًا لنظام القذافي. وفي 18 سبتمبر 2015، شن أربعة مقاتلين مدججين بالأسلحة تابعين لتنظيم الدولة 
الإسلامية هجومًا قبل فجر على مرفق احتجاز داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس، التي يسيطر عليها عبد 
الرؤوف كارا، زعيم سلفي لجماعة مسلحة تعُرف باسم "قوة الردع الخاصة" )المعروفة في اللغة العربية 

رادا( في محاولة لإطلاق سراح سجناء يشتبه بعلاقتهم بتنظيم الدولة الإسلامية. وبعد معركة نارية دموية 
بالقرب من مدرج المطار التجاري المزدحم في طرابلس على قاعدة معيتيقة الجوية، قتل ثلاثة من المقاتلين، 
ا إلى جنب مع ثلاثة حراس وسجين. ويعتقد بأن تنظيم الدولة يدير على الأقل ثلاثة مرافق للاحتجاز في  جنبً

سرت، بما في ذلك المرفق الذي يقع في حضانة سابقًا.42

هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على السجون الليبية
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أثناء  حراس السجون وسيطرتهم  بمدى انضباط  فيما يتعلق  إضافيين  أمنيين  شاغلين  وجود  لاحظ الباحثون 
من حراس  زيارات السجون التي أجريت في عام 2012 وخلال الفترة من 2015 إلى 2016. أولاً، لم يرتدِ الكثير 
السجون الزي الموحدة، مما أدى إلى صعوبة تمييز الحراس عن السجناء. ثانيًا، كان هناك إهمال من جانب حراس 
السجون في السيطرة على المفاتيح في عدد من المنشآت لدرجة أن المفاتيح كانت لدى سجينة في سجن الجديدة 
هذه المهام الأمنية الأساسية إلى تراخ خطير في السيطرة  للنساء بطرابلس. ويؤدي السماح للسجناء بالاضطلاع بمثل 
هم  على أمن السجون، كما يترتب على وضع بعض السجناء في مراكز مسؤولية كهذه تخويلهم سلطات على غير
هذه المشكلة بدون أي  من السجناء، مما يشُكل تهديدًا خطيراً على الأمن العام وسلامة السجناء. ويمكن معالجة 
أهمية  على  والتأكيد بصورة متكررة  أنظمة السيطرة  إجراءات صارمة وتنفيذ  تكاليف تُذكر عن طريق تطبيق 
الأساسية أثناء تدريب حراس السجون، وتعليمات التي  الأمنية  البروتوكولات  من  وغيرها  المفاتيح  على  السيطرة 

ها أثناء العمل والتدريب التذكيري.  يتلقو

وجود  كما لاحظوا  أسلحة نارية،  هم يحملون  و عاملين يدخلون مجمعات السجون  وشاهد فريقا التقييم 
أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة بالموقع في الكثير من المنشآت، كما علَِمَا باحتواء بعض منشآت السجون على مخابئ 
أسلحة تستخدمها جماعات مسلحة. وعلى سيبل المثال، دخل مدير السجن - أثناء زيارة أجريت عام 2012 لسجن 
الدافنية في مصراتة - مناطق الزنزانات دون ارتداء الزي الرسمي، مخفيًا مسدسه في موضع حزامه. وبمجرد أن 
لاحظه فريق التقييم، أجبروا على التوقف قبل انتهاء الزيارة والانسحاب منها حفاظًا على أمنهم وسلامتهم. وفي 
أغسطس 2015، في سجن الجبس بطرابلس لوحظ طلاب عسكريون يتلقون تدريبات في أكاديمية الشرطة القضائية 
هم يحملون أسلحة على الملأ أثناء فترات الاستراحة، كما لوحظ وجود  ع و بحديقة السجن الصغيرة المجاورة للمجمَّ
ع، وكان موجًا صوب ملعب  مدفع رشاش في سجن الخمس معلق بنافذة مكتب الإدارة بالطابق الثاني من المجمَّ
كرة القدم بالسجن والمطبخ والعيادة بأسفل. وكانت الأسلحة الثقيلة بما فيها الأسلحة المضادة للطائرات ظاهرة 
م  بوضوح داخل مجمعات السجن وعدد من المنشآت المحيطة به، بما في ذلك سجن الهضبة وسجن الجزيرة. وعلَِ
في تأمين السجن تستخدم  المشاركة  المسلحة  الجماعات  المنشآت، كانت  من  في عدد محدود  أنه  فريقا التقييم 
كلاً  الممارسات التي تعرض  هذه  الأسلحة. وتنبغي مراجعة مثل  أجزاء من مجمعات السجون كمخابئ لتخزين 
داخل مجمعات السجون منعًا تامًا  الأسلحة  على الفور. ويجب منع  من السجناء والعاملين للخطر وتصحيحها 
واستخدامها في تأمين المحيط الخارجي فحسب. ورغم أن قيادة السجن والعاملين فيه ينظرون إلى الأسلحة كعامل 
هذه الأسلحة النارية في يد السجناء في جميع الحالات، وما قد يترتب على ذلك  حماية، إلا أن هناك خطر وقوع 

من عواقب وخيمة.

ومن ناحية إيجابية، لوحظت ندرة في استخدام الشرطة القضائية لأدوات التقييد كالأصفاد والقيود بصفة عامة 
إلا أثناء نقل السجناء إلى محكمة أو مستشفى. ولم يلُاحظ أي سجين مكبل بالأغلال داخل أي منشأة تمت زيارتها. 

وهذا الاتجاه يتفق مع المعايير الدولية.43 

البنية التحتية المادية
أعداد  المستمرة وتهريب  لأحداث العنف  ولكن نظراً  حضرية.  في مناطق  وتاريخياً، كانت تقع السجون الليبية 
كبيرة من السجناء من السجون أثناء الثورة، بدأ المجتمع يطالب بإغلاق السجون الواقعة بجوار منازل وفي أحياء 
هو نتيجة للزحف العمراني على الأرجح، كان يعتقد عدد  سكنية. ورغم أن قرب السجون من المناطق السكنية 
ممن أجريت مقابلات معهم أن اختيار القذافي لهذه المواقع للسجون كان يمثل أحد التكتيكات المستخدمة لإخضاع 
المقاومة أو قمعها في مناطق معينة.44 وبغض النظر عن المنطق وراء اختيار مواقع السجون، اكتشفت فرق التقييم 
في عامي 2012 و2015- 2016 أن وجود السجون في مناطق سكنية ووسط المدن يعد أمراً مقلقًا لدواعي تتعلق 
بالأمن المجتمعي والمساحات المخصصة للسجناء. وعلى سبيل المثال، يحُاط مجمع سجن الزنتان القديم الذي يقع 
أحد  مما جعله  وأعمال العنف،  من حوادث الهروب  بالمباني تحويطًا شديدًا. وقد تعرض للعديد  المدينة  وسط 
مصادر الخوف الأمني المعتبرة للسكان المقيمين حوله. وشهد سجن الهدى الذي يقع وسط مدينة مصراتة أيضًا 
هروب. وبالمثل، يشترك سجن الجزيرة - وهو عبارة عن منشأة قديمة وضيقة تقع  انتفاضات للسجناء وحوادث 

على طريق الزاوية الرئيسي في وسط المدينة - في نفس المجمع الذي تشترك فيه مباني مكتب البلدية. 

كانت الجماعات المسلحة 
المشاركة في أمن السجن 
تستخدم أقسام مجمعات 

السجون لتخزين مخابئ 
للأسلحة. 
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ــ التي تندرج  هذه الفئات  إحدى  ثلاث فئات عريضة؛ حيث تتألف  إلى  وتنقسم هياكل السجون الليبية 
ممت وأنشأت خصيصًا لتصبح سجونًا أثناء عهد القذافي. وتتألف تلك  تحتها معظم السجون -من المباني التي صُ
السجون التي تتبع مخططًا مماثلاً من زنزانات مجمعة )تستوعب من خمسة إلى خمسين معتقل( يربط بينها ممر 
مشترك، وبداخلها ساحات خرسانية صغيرة للممارسة التمارين الرياضية. وتحاط الكثير من تلك الساحات بسياج 
هذه التصاميم سوى القليل من مساحات للترويح  من الأسلاك الشائكة وتكون مفتوحة في الهواء الطلق. ولم توفر 
أو العمل للسجناء. ولا توجد بالسجون »ممرات ضيقة« مرتفعة عن الأرض أو أبراج مراقبة داخلية تُمكن الحراس 
من مراقبة السجناء. وتتمثل الفئة الأخرى في المباني التي تم الاستيلاء عليها قبل اندلاع الثورة أو أثناءها، والتي تم 
إدخال تعديلات عليها لاستخدامها كسجون مثل سجن الهدى في مصراتة وسجن الجبس في طرابلس. وتضم الفئة 
الثالثة أحد أقدم السجون، وهو سجن زليتن القديم الذي يقع في مبنى يرجع تاريخه إلى العصر العثماني ولاحظ 
حدٍ كبير وغير ملائم للغرض الذي يستخدم من أجله. وكانت جميع  فريق البحث في عام 2015 أنه متهالك إلى 
المنشآت التي تمت ملاحظتها تقريبًا بحاجة إلى صيانة أو إصلاحات كبيرة، ولكن أحالت حدود الميزانية دون تنفيذ 
جميع الأعمال المخطط لها. ويستثنى من ذلك سجن تاجوراء )أ( في طرابلس. فقد أنشئ كسجن للعرض في عام 
2009 لاستيعاب سجناء من سجن أبو سليم وهو أفضل السجون تجهيزاً؛ حيث إنه مجهز بقاعات الدروس وصالة 

كبيرة للألعاب الرياضية بها مدرجات وحمامات بخار غير مستخدمة.

وفي وقت إجراء تقييم عام 2012، كانت الشرطة القضائية مسؤولة عن عشرين منشأة عاملة. وبحلول عام 
هذا العدد إلى ست وعشرون منشأة عاملة. ويبلغ إجمالي عدد المنشآت التي تقع تحت سيطرة الشرطة  2016، زاد 
 4 في الصفحة رقم  الموضحة  الكثير منها مغلقًا. وتوضح الخريطة  لا يزال  أربعًا وأربعين منشأة ولكن  القضائية 
مواقع منشآت سجون وزارة العدل، وتحدد فروعها، كما تشير إلى حالتها التشغيلية. ومنذ إجراء تقييم عام 2012، 
افتتُحت منشأة جديدة كبيرة، وهي سجن الكلية الجوية بقاعدة مصراتة الجوية، وأُغلقت منشأة مؤقتة )كانت 
مدرسة فيما سبق(، وهي سجن الوحدة، والتي تقع في مصراتة أيضًا. وفي عام 2012، أوصى فريق التقييم بإغلاق 
هذه السجون سوى سجن  كل من سجن الجبس وتاجوراء )ب( وجود دائم والدافة والوحدة والهدى. ولم يغلق من 

الوحدة وجاري نقُل معظم سجنائه إلى سجن الكلية الجوية الذي يقع في مصراتة أيضًا. 

لاحظ فريق التقييم الذي أجري خلال الفترة من 2015 إلى 2016 أن هناك عشر منشآت غير ملائمة للاستخدام 
كسجون وينبغي وضعها في أولوية الإغلاق أو الصيانة العاجلة: 

• سجن عين زارة: توجد به بعض الأجزاء التالفة بسبب انتفاضات السجناء، وبه طفح مجاري 	
كبير؛ ويحتاج إلى إصلاحات. 

• سجن الجبس: مبنى سابق للأمن الداخلي، لم يؤسَس لاستخدامه كسجن، ويوصى بإغلاقه. 	

• لأضرار جسيمة نجمت عن 	 سجن تاجوراء )ب(: مبنى قديم حالته متردية ومغلق، وتعرَّض 
نزاعات في ديسمبر 2015. ينبغي أن يظل مغلقًا ما لم يتم إصلاحه وصيانته. 

• سجن جود دائم: تعرض لضرر جسيم أثناء انتفاضات السجناء، ويحتاج إلى إصلاحات.	

• سجن الجزيرة: لم يؤسَس لاستخدامه كسجن، ويوصى بإغلاقه.	

• سجن جنوب الزاوية: أسُس لتخزين الحبوب ولا يصلح للسكن ويوصى بإغلاقه. 	

• سجن زليتن القديم: مبنى من العصر العثماني، يتم التخطيط لإغلاقه ويوصى بذلك بشدة. 	

• سجن ترهونة: يحتاج إلى إصلاحات عاجلة للمطبخ والعيادة، كما يحتاج إلى مولد كهرباء.	

• سجن الدافينة: يحتاج إلى إصلاحات كبيرة. 	

• سجن الهدى: مبنى سابق للأمن الداخلي، لم يؤسَس لاستخدامه كسجن ويوصى بإغلاقه.	

• سجن قرنادة: يحتاج إلى إصلاحات عاجلة وإعادة تأهيل. 	

• سجن الكويفية: يحتاج إصلاحات في بعض أجزاءه. 	

تمت ملاحظة أن جميع 
المرافق تقريبًا بحاجة إلى 

عمليات صيانة أو إصلاحات 
كبيرة.



USIP.ORG  26

التقرير رقم 119

هناك حاجة واضحة إلى تأسيس المنشآت وإعادة تأهيلها، وبالتالي، ينبغي مراجعة المعايير الحالية بعناية لأنه 
مدروس مع  قائمة لفترة طويلة. وسيعود تصميم السجون الجديدة بشكل  أن تظل البينة التحتية  المحتمل  من 
هامة لسياسة السجون المستقبلية وسيساعد ليبيا في تلبية  إعطاء أولوية وظيفية عالية لرفاهية السجناء بمكاسب 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بجعل السجون أماكن آمنة وآدمية.

نظرة عامة على سجلات السجون وبياناتها
تلتزم معظم سجون وزارة العدل بالاشتراطات الدولية للإدارة الأساسية الموحدة لملفات السجناء.45 وعقب الجهود 
المبذولة لتنظيم الاعتقال في السجون التي تديرها الشرطة القضائية في عام 2012-2013، أصبحت ملفات السجون 
وطرق حفظ السجلات موحدة نسبيًا، باستثناء سجن الجزيرة بمدينة الزاوية، والذي لا يستخدم فيه الحاسب الآلي 
على حد قول مديره، لكنه يكتفي باستخدام الملفات الورقية بدلاً منه. ويجمع نظام التسجيل في السجون الأخرى 
هذه الأعمال  بين الملفات الورقية ونظام إدخال البيانات باستخدام الحاسوب. وبكل سجن فريق إداري صغير يتولى 
هذا المجال بسبب  وبمعظمها قسم أو مكتب إداري مخصص لذلك. ولا تزال السجون تواجه تحديات معتبرة في 
نقص التمويل والموارد. فعلى سبيل المثال، توقف بناء المكاتب الإدارية المخصصة في سجن الدافينة بمصراتة بسبب 
نقص التمويل، وترتب على ذلك تكدس العاملين في حجرات صغيرة عند مدخل السجن وحفظ الملفات في صناديق 
الذخيرة الفارغة. ولا يبدو أن هناك استخدام للمكاتب الإدارية في سجن جنوب الزاوية؛ حيث أجرى المدير لقائه 
ها العشب. ونظم موظفوه المحبطون بسبب نقص التمويل والدعم  مع فريق التقييم تحت شجرة في حديقة يكسو

اللوجيستي إضرابًا ورفضوا إيواء المزيد من السجناء.

على مستوى  السجلات  فيما يتعلق بأنظمة حفظ  ما بعد الثورة، نفُذ عمل جدير بالثناء  ونظراً لتحديات 
ورغم  يمثل مشكلة.  زال  ما  الشرطة القضائية  إلى مقرات  إرسال البيانات  على  أن ضعف القدرة  غير  السجون، 
قدرة مديري السجون على تقديم إحصائيات أساسية حول السجون أثناء الزيارات، إلا أن المسؤولين بمقر الشرطة 
القضائية لم يكن في وسعهم تقديم أرقام منسقة على مستوى نظام السجون عن العاملين أو السجناء أو وضع 
هو أنه ليس لديهم  الأحكام أو الاتجاهات السائدة في منظومة السجون، وأوضح المسؤولون أن السبب في ذلك 
هذه الإحصائيات. وتستثنى من ذلك الإدارة الطبية بالمقر، والتي تتبع عن كثب أوجه  قاعدة بيانات يستقون منها 
العجز في المعدات والإمدادات الطبية وأوضاع المرضى، وأعرب العاملون بها عن انزعاجهم الشديد إزاء نقص الأموال 

المتاحة لتحسين الرعاية الصحية بالسجون.

هامًا لإدارة السجون  ويمثل رصد أعداد السجناء واتجاهاتهم، بما في ذلك التدفقات الواردة والخارجة، مكونًا 
الفرعية ومقراتها الرئيسية. ويساعد تعزيز عمليات إدارة البيانات ومعالجتها ومراقبتها الشرطة القضائية بشكل 
كبير في تحديد أولويات تخطيط السجون وإجراء الإصلاحات عليها والتعامل مع مشكلة التكدس وتوزيع السجناء 
واحتياجات البنية التحتية وتصنيف السجناء ووضع نهج موحد لنسبة الحراس إلى السجناء. ويمكن إحراز تقدم 
ملحوظ في معالجة مشاكل مراقبة السجون عن طريق تدريب الموظفين الإداريين على كيفية جمع بيانات السجناء 
وإدارتها لتعزيز عملية الإدارة بشكل عام وتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت في كل سجن ونقل الإحصائيات إلى 

المقر الرئيسي.

لقد تم إنجاز العمل الجدير 
بالثناء فيما يتعلق بأنظمة 

حفظ السجلات على مستوى 
السجن، ولكن ما تزال 

الوصول الضعيف للبيانات 
إلى مقر الشرطة القضائية 

مصدر قلق. 
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المحاكمة وفق الأصول القانونية والسجناء غير المحكومين والإفراجات
منذ اندلاع الثورة، أصبحت مشكلة السجناء غير المحكومين من السمات الخطيرة التي تميز السجون ونظام العدالة 
لأسباب تتعلق  المعتقلون  الأمني. ويشُكل  إلا في ظل تدهور الوضع  المشكلة  هذه  في ليبيا، ولم تتفاقم  الجنائية 
بالنزاع منذ اندلاع ثورة 2011 عددًا كبيراً من سجناء سجون وزارة العدل، والذين قد تم احتجاز أغلبهم في سجن 
الهدى وسجن الكلية الجوية في مصراتة، سجن عين زارة وسجن الهضبة في طرابلس، سجن جود دائم والجزيرة في 
الزاوية، سجن الكويفية في بنغازي، بالإضافة إلى سجن الزنتان. وقد تم احتجاز غالبية السجناء غير المحكومين لما 
خمس سنوات بدون محاكمة، مما يشكل انتهاكًا لحقهم في محاكمة عادلة ويعُد طول مدة حبسهم  يقرب من 
هؤلاء المعتقلين والضغوط التي يلقونها  بمثابة احتجازاً تعسفيًا.46 وقد أعرب مديرو السجون عن قلقهم بشأن وضع 

على المنظومة. 

لقد تمخض تصاعد الحرب الأهلية في ليبيا منذ يوليو 2014 عن موجات جديدة من المعتقلين لأسباب تتعلق 
بالنزاع. وقد تم احتجاز أعدادًا كبيرة من المعتقلين خارج نطاق منظومة العدالة الجنائية تمامًا، ولم توجه أي تهم 
رسمية للكثير منهم. وفي المنطقة العربية، لا يتم احتجاز المعتقلين بوجه عام في سجون الشرطة القضائية، بل يتم 
جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق أجهزة الدولة  على يد  في سجون وزارة الداخلية ووزارة الدفاع  هم  احتجاز
وقوانينها التي تحكم كيفية معاملة السجناء. أما في المنطقة الشرقية، فقد تم القبض على عشرات المعتقلين لأسباب 
تتعلق بالنزاع على يد الجيش الليبي بقيادة اللواء حفتر، والذي يمارس الرقابة القضائية على بعض عنابر سجون 
في  لأسباب تتعلق بالنزاع  المعتقلين  الآخرين  وقرنادة. ويحُتجز السجناء  في سجني الكويفية  الشرطة القضائية 
منشآت اعتقال مؤقتة تديرها جماعات مسلحة. وفي المنطقة الجنوبية، رغم إغلاق جميع سجون الشرطة القضائية 
رسميًا، إلا أن هناك وحدة تابعة لوزارة الدفاع في مصراتة تعُرف باسم »القوة الثالثة« تحتجز عددًا من المعتقلين في 
سجن قلعة سبها، ويُعتقد أن هناك العديد من مواقع الاحتجاز التابعة للقبائل والجماعات المسلحة منتشرة داخل 
هذه السجون،  وحول كل من سبها وأوباري ومرزق. وتفيد التقارير بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في 
ومنها التعذيب والمعاملة غير الآدمية والمهينة والحبس الانفرادي والاختفاء القسري.47 ويصعب بشدة تتبع عدد 
هؤلاء المعتقلين وظروفهم ويعُد ذلك مسألة تدعو إلى القلق الشديد. وبينما تستمر الجهود المبذولة من  حالات 

أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، فمن الأهمية بمكان معالجة أوضاع هؤلاء المعتقلين.

وتعاني ليبيا من تأخر نظر القضايا الذي تشهده كثير من دول المنخرطة في نزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد 
وقد  المناسب.  في الوقت  لا يتم النظر فيها  المباشرة  مما يعني أنه حتى القضايا الجنائية  النزاع والدول النامية، 
قابلت فرق التقييم في عام 2012 وخلال الفترة من 2015 إلى 2016 العديد من السجناء الذين يظلون في غياهب 
السجون قبل المحاكمة لشهور أو لسنوات، والذين يحتجز العديد منهم قبل المحاكمة لمدة أطول مما كان من 

ها.  الممكن أن يقضونها إذا ما أدينوا أو حكم عليهم بأحكام عن الجرائم الصغيرة التي ارتكبو

وبدا خلال المناقشات التي أجريت مع سجناء لم تعُرض قضاياهم على المحكمة بعد أو أوجلت أو لم يبُت 
فيها أن الطبيعة الطويلة الأمد للعملية القضائية تشكل أكبر مخاوفهم. وفي حالة السجناء غير المحكومين، يؤدي 

مصيرهم المبهم ونقص المعلومات المتعلقة بظروفهم الشخصية إلى إصابتهم بالاكتئاب والقلق. 

وأفُرج خلال الفترة من 2013 إلى 2014 عن القليل من المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع في طرابلس ومصراتة، 
وفي 2015-2016، بدأت مصراتة سلسلة من عمليات الإفراج المرحلية عن عدد من السجناء البارزين المعتقلين 
لأسباب تتعلق بالنزاع، وعلى ما يبدو أن ذلك قد تم بهدف لإظهار النوايا الحسنة مع المجتمع الدولي بجانب للحوار 
السياسي الذي تقود الأمم المتحدة. ويجب على ليبيا التعجيل في معالجة مشكلة الاعتقال طويل الأمد للمعتقلين 
واحترام حقهم   ،2011 لأسباب »سياسية« الذين احتجُزوا منذ اندلاع ثورة  المعتقلين  أو  لأسباب تتعلق بالنزاع 
هذا الهدف، كما ينبغي  الأساسي في المحاكمة العادلة.48 وتحتاج ليبيا إلى إعادة بناء نظام العدالة الجنائية لتحقيق 

لها النظر في اتخاذ تدابير مؤقتة مثل إقامة محاكم متنقلة والعفو والتسامح من أجل تسوية القضايا المتراكمة. 

اقتربت المشكلة الحاسمة 
للسجناء غير المحكوم عليهم 

من تعريف السجن ونظام 
العدالة الجنائية في ليبيا.
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استخدام زنزانات  العزل
عددها 20 سجنًا، زنزانات للعزل  كان بجميع السجون التي تمت زيارتها خلال الفترة من 2015 إلى 2016 والبالغ 
تتفاوت في الحجم والحالة والاستخدام فيما عدا سجن واحد. وتعتبر زنازين العزل بوجه عام عنصًرا ضروريًا بالبنية 
التحتية للسجن. وتتمثل المشكلة الأساسية في كيفية استخدامها. والمعايير الدولية الخاصة بالسكن والإنارة والمياه 
المعايير الخاصة بعموم السجناء.49  هي نفس  زنزانات معزولة  المحتجزين في  والصرف الصحي بالنسبة للسجناء 
ولوحظ في ليبيا أن جميع الزنازين المعزولة تقريبًا ذات أبواب حديدية ثقيلة وتتألف من مكان صغير جدًا للوقوف 
أو الجلوس مع دورة مياه مشترك ودُشّ للاستحمام أو بدون صرف صحي وتتفاوت نسبة الإنارة والتهوية الطبيعية 
من كونها قليلة إلى معدومة. ولوحظت أكثر الأوضاع ترديًا في سجن زليتن القديم؛ حيث كانت الزنارين المعزولة 
مكدسة وقذرة، وكانت تقع قبالة ممر ضيق ومنخفض، ولا يتوفر لها أي مصدر للإنارة الطبيعية أو الصناعية. وفي 
سجن طبرق، كانت الزنازين المعزولة بدون نوافذ وصرف صحي وتقل سعتها عن متر مربع واحد وتكاد تخلو من 

أي إنارة أو التهوية. 

تلقت جميع السجون إخطارًا مسبقًا بزيارات فرق التقييم، وكانت معظم الزنازين المعزولة التي تمت زيارتها 
خالية، لكن كان هناك استثنائيين. وفي سجن الجديدة للنساء بطرابلس، كانت هناك سجينة قال عنها مدير السجن 
علامات الذهول.  خلال زيارة الفريق وكان يبدو عليها  من زنزانة العزل  وسُمح لها بالخروج  صائمة،  أنها كانت 
وكانت قد احتجُزت في اليوم السابق لأسباب غامضة. وكانت هناك زنزانة مؤقتة في سجن جنوب الزاوية محتجز 
بها ثلاثة سجناء ينامون على مراتب. ولم يسُمح لفرق التقييم بزيارة زنازين العزل في سجن الهدى بمصراتة وسجن 

قرنادة في البيضاء. 

ورغم أن الكثير من المدراء قالوا خلال المقابلات أن استخدام زنازين العزل يحتاج إلى أمر من النائب العام، إلا 
أن معظمهم أقر بأن قيادة السجن وحراسه عادة ما يستخدمون زنازين العزل بدون تقديم الأوراق اللازمة لمكتب 
النائب العام، بما في ذلك السجناء المقبوض عليهم أثناء التشاجر أو بسبب سوء السلوك أثناء العزل. ولاحظ الطاقم 
الطبي في أحد السجون أن السجناء أحيانًا يحُتجزون في زنازين معزولة لمدة تصل إلى شهر، مع قليل من الإشراف 

وقليل من عمليات الضبط أو المراقبة. 

المعنية  والإجراءات  مراجعة السياسات  في ليبيا، ينبغي  الاستخدام الواضح لزنازين العزل  ونظراً لسوء 
باستخدامها بمنشآت السجون وتوحيدها للتطبيق بوجه عاجل، بما في ذلك إجراءات الاستئناف والمراجعة والملاحظة 

الطبية والإشراف.50

التواصل مع السجناء
وقد يكون  للإدارة الرشيدة للسجون.  الأهمية  في غاية  أمراً  اءة  وبنَّ على خطوط تواصل مفتوحة  يمثل الحفاظ 
التواصل بين السجناء والحراس أو بين السجناء ومديري السجون أو بين الحراس ومديري السجون أو بين مديري 
المستقرة  الإدارة  إحدى الوسائل الهامة لدعم  والمقرات. ويشُكِل التواصل البناء  في الفروع  والموظفين  السجون 
للسجون وضمان تدفق المعلومات والتنبؤ بمخاوف السجناء والتعامل معها ومعالجة المشاكل الأمنية قبل وصولها 
إلى نقاط التأزُّم وتوفير بيئات مستنيرة وصحية للاحتجاز. وللتواصل أهمية خاصة في التعامل مع المعتقلين في بيئات 
النزاع وما بعده؛ حيث إن احتجاز معتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع ولأسباب سياسية، فضلاً عن وجود النزاع في حد 

ذاته في أي دولة، قد يولد توترًا داخل حدود السجون. 

وفي ظل قلة الموارد ونقص العمالة الماهرة والمدربة - الوضع الذي قد لا يتغير قريبًا نظراً للقيود المستمرة 
ل إلى عقلية الأمن والكفاءة، مما قد يقوض تطور العلاقات  على الميزانية في ليبيا - تتجه إدارات السجون إلى التحوُّ
جرى  المنشآت التي  في  والسجناء  الشرطة القضائية  بين ضباط  والسجناء. وتباين التفاعل  العاملين  بين  المناسبة 
تقييمها بشكل كبير. ففي المنشآت الأصغر حجمًا مثل سجن ترهونة، حافظ الحراس على سيطرتهم بنحو واضح 
التمارين  ممارسة  والحراس منخفضة. وفي ساحات  بين السجناء  حدة التوتر  ولكن بأسلوب مرن نسبيًا، وكانت 
وعنابر الزنازين في منشآت مكتظة بالسجناء وحالتها متردية ماديًا مثل تاجوراء )ب( وزليتن القديم والدافنية، كان 
من الصعب فهم تسلسل الأوامر والمناخ الذي بدا متوتراً وفوضوي. وامتثل السجناء للأوامر وحافظوا على النظام 
في المنشآت التي تضم معتقلين لأسباب متعلقة بالنزاع »ذوي أهمية كبرى« منذ صراع 2011 مثل سجن الهدى 
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وسجن الجبس وسجن الكلية الجوية، ولكن البيئة كانت تتسم بالقمع. وكان مستوى الخوف والتوتر مرتفع بصورة 
ملحوظة في كل السجون المنطقة الشرقية تقريبًا. فعلى سبيل المثال، قد يقف السجناء انتباه صامتين وأيديهم خلف 
الحماسة  بين  المنشآت، كان الحراس يتذبذبون  هذه  إحدى  هم عند دخول الحراس مناطق الزنازين. وفي  ظهور
2016 لسجن  في فبراير  أجريت  لمن يتعاملون معهم. وخلال زيارة  والسلوك الخشن، تبعًا  بالمعاملة  والاهتمام 
هم يعاقبون سجينين ضبُطا يتشاجران؛ حيث قام الحراس بجر  قرنادة في البيضاء، شاهد فريق التقييم حراس و
السجينين إلى الخارج في ساحة طقسها بارد، وأمروهما بالجثو على ركبيتهما، حافيين القدمين مقابل أحد الجدران، 

ن ما هذا، إنه سجن«.  ثم ضربوهما بالعصي، وهم يصيحون قائلون: »هل تظنون أن هذا مكان للهو، سوف ترو

من الناحية النظرية، يمكن للسجناء تقديم الشكاوى عن طريق صناديق الشكاوى المثبتة في جميع سجون 
الشرطة القضائية والتي من المفترض أن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بإفراغها وإدارتها، كما يمكن لأسرة السجين 
هذا  أو ممثله القانوني تقديم شكاوى رسمية لمكتب النائب العام. ولاحظ العديد من مديري السجون وقادتها أن 
النظام غير معمول به في معظم السجون وأن الأخصائيين الاجتماعيين الذين وظفتهم الشرطة القضائية ويرفعون 
هذه المسؤوليات، كما أنهم ليسوا  هم إلى مديري السجون ليسوا محايدين ولا مدربين بالنحو الكافي لتولي  تقارير
أن لدى السجناء  لضمان  الإجراءات وإصلاحها  مراجعة  وللمضي قدمًا، تنبغي  من السجون.  كثير  في  متواجدين 
تحسين التواصل مع السجناء  أن يحظى  على ذلك، يجب  وعلاوة  ومجدية لتقديم الشكاوى.  مأمونة  خيارات 
م الموظفين كيفية الحفاظ  باهتمام عاجل. ويجب أن يتضمن تدريب قيادات السجون وحراسها على برامج تعُلَِ
على علاقات عمل إيجابية والتواصل المهني مع السجناء. ويوصى بمتابعة المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية 

للسجون بصفة مستمرة.

رفاهية السجناء
وتعاني  وتجمعها بينية تحتية متهالكة.  الصراع الدائر  أضرار بسبب  ولحقتها  تكتظ السجون الليبية بالسجناء، 
المنشآت من مشاكل كبيرة في المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاكل الصرف الصحي المنتشرة في الكثير من 
خدمات الرعاية الطبية الكافية إلا إذا تدخلت عائلاتهم. ويخيم الظلام على  المواقع. ولا يحصل المعتقلون على 
الأنشطة  من  من أشعة الشمس. وهناك عدد قليل  يسير  إلا على نذر  من السجون، ولا يحصل السجناء  الكثير 
الهادفة التي يشاركون فيها. وتتسم المخاوف المتعلقة برفاهية السجناء بأنها متعددة، ولكن يجب استيعابها في 
سياق الأزمة السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية. وقد بددت حقائق النزاع والتخفيضات الشديدة في الميزانية آمال 
ما بعد الثورة في الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإصلاح المنظومة. وزاد الكم الهائل من القضايا المتراكمة في 
هذه التحديات، فإنه ينبغي الإشادة بجهود عدد  نطاق منظومة العدالة من أعباء السجون. وفيما يتعلق بمواجهة 
من مديري الشرطة القضائية والعاملين بها لتحسين أحوال السجون ومعاملة السجناء. ومع ذلك، أربك الكم الهائل 
هذه  من المشاكل في غالبية السجون العاملين الذين يفتقرون إلى المهارات أو الدعم أو الوسائل المالية للتغلب على 

التحديات. ويركز هذا القسم على العناصر الرئيسية التالية لرفاهية السجناء:

• الإقامة	

• الأنشطة الترفيهية وممارسة الرياضة والتعليم والعمل	

• الطعام ومياه الشرب	

• المياه والصرف الصحي والكهرباء	

• إمكانية الحصول على الرعاية الطبية	

• الزيارات والاتصال بالعالم الخارجي	

كان الخوف والتوتر مرتفعًا 
بشكلٍ ملحوظ في جميع 

السجون تقريبًا في شرقي 
ليبيا.
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الإقامة
لا تزال معايير أماكن الإقامة ومشكلة التكدس يشكلان تحديًا في جميع السجون الليبية. ورغم أنه لا يوجد معيار 
متفق عليه دوليًا بشأن أماكن المعيشة، إلا أن القاعدة  رقم )13( من القواعد النموذجية الدنيا واضحة »يجب أن 
ة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النـوم، بجميـع الاشتراطات الصـحية، مـع الحـرص  تفي جميع الغرف المعدَّ
علـى مراعـاة الظـروف المناخيـة، ولا سيما حجـم الهــواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإنارة والتدفئة 
والتهوية.« ويؤثر التكدس على الإدارة الآمنة للسجون، وغالبًا ما يؤدي إلى ممارسات إدارية ضعيفة، كما يمثل عبئًا 
ثقيلاً على البينة التحتية الأساسية وأنظمة الصرف الصحي وله تأثير سلبي على الصحة البدنية والعقلية للمعتقلين.

وتدل المؤشرات التالية على الاكتظاظ بوجه عام، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية:

• أماكن مكدسة بشكل غير منظم، ويشتمل ذلك على تكديس الأشخاص أو المقتنيات شخصية 	
في مساحات الزنازين، وأشياء معلقة على الجدران ومتدلية من السقف وأسرة ذات طوابق 

تحجب التهوية أو الضوء أو خط رؤية الزنزانة.

• مناطق محيطة بالية أو خالية من الهواء، وذات تهوية قليلة أو تكاد تكون معدومة	

• عدم قدرة الحراس على السيطرة على السجناء	

• ترتيبات غير مقبولة للنوم، ومنها النوم بالتناوب ونوم اثنين على كل سرير أو النوم على الأرض 	
والنوم في الممرات أو الأماكن المشتركة أو الحمامات وقلة المراتب والبطاطين بالنسبة لعدد 

من السجناء، بالإضافة إلى أوضاع التكدس الملحوظ

• شبكات الصرف الصحي غير المطابقة للقواعد الصحية، والتي إما أن تكون مسدودة أو طافحة	

• انتشار الأمراض الخبيثة التي يصَعُب القضاء عليها	

• عدم كفاية موارد الغذاء والمياه	

يوضح الشكلان 7 و8 مستويات التكدس في سجون الشرطة القضائية في عام 2012 وخلال الفترة من 2015 
إلى 2016؛ حيث كان التكدس بوجه عام ينخفض من زيارة لأخرى. وأفادت جميع السجون بالطاقة الاستيعابية 
لها –أي؛ عدد السجناء المصمم لاستيعابه كل سجن- ولكن لوحظ في كثير من الحالات أن حدود الطاقة الاستيعابية 
في  الاكتظاظ الواضح السائدة حتى  ويبرهن ذلك  تمت معاينتها،  المساحات التي  بكثير عن  أعلى  المقُدرة كانت 
السجون التي لم تكن ممتلئة عن آخرها على الورق طبقًا لإحصائيات الشرطة القضائية. وإضافة إلى ذلك، أصبح 
الكثير من السجون مكتظة بسبب الأضرار التي لحقت ببعض العنابر أو بمناطق الزنازين مؤدية إلى إغلاقها، ومع 
ذلك، نادرًا ما كان يوضع ذلك الخفض في الطاقة الاستيعابية في الحسبان عند الإفادة بمستويات الطاقة الاستيعابية 
العامة المقُدرة. وهناك صعوبة ملحوظة في تحديد مستويات الطاقة الاستيعابية الملائمة في المنشآت التي لم تصمم 
في الأصل لتكون سجونًا -مثل سجن الهدى في مصراتة، الذي تحول من مبنى للأمن الداخلي إلى سجن-، لأنها لم 

تصمم للسكن.

وتتباين معايير الإقامة عبر المنظومة بأكملها، ولكن مع وجود عدد من القواسم المشتركة. فزنازين السجون 
المساجين  تدلي  بالاكتظاظ بصفة عامة، مع  الإضاءة الطبيعية وتتسم  من  يسير  لا يصل إليها سوى قدر  الليبية 
وملابسهم ومناشفهم وبطاطينهم من قضبان الزنازين ورص الأسرةّ ذات الطوابق في أماكن ضيقة ووجود حمام 
على  في فترة النهار  المنشآت، تُفتح أبواب الزنازين  للاستحمام بجوار كل زنزانة. وفي معظم  مشترك ودُشْ  واحد 
هذه الظروف  ممرات خافتة الإضاءة وساحات صغيرة لممارسة الأنشطة الرياضية محاطة بالأسلاك الشائكة. وتعمل 
-مقترنة بقلة الأنشطة وبطء العملية القضائية- على زيادة الاكتظاظ وحالة الاستياء، مما يُمكن أن يؤدي بدوره 

إلى اندلاع انتفاضات السجناء. 

وكان يشغل اهتمام فريقي التقييم ظروف الإقامة في سجن الهدى في مصراتة؛ حيث لم يكن مصممًا لاستخدامها 
كسجن؛ حيث تألف من غرف مشتركة ممتلئة بالأسرة ذات الطوابق بدلاً من الزنازين، كما تستخدم مجموعة من 
البطاطين كأبواب وتكتظ الطرقات الضيقة بين الأسرةّ بالمتعلقات الشخصية والسخانات الكهربائية والطعام وتغطى 
خطوط الرؤية بما يشبه الخيام؛ حيث يستخدم الكثير من السجناء الفراش في نصب جدران مؤقتة حول أسرتّهم 
الترفيهية محدودة  خلال سلالم ضيقة بدون درابزين والأنشطة  من الخصوصية. ويندفع السجناء  ليلوذوا بقدر 
للغاية وتكاد تنحصر على الجانب الديني. وعلى النقيض تمامًا، يوجد في سجن ترهونة زنازين بها مساحات كافية 

للأسرة ذات الطوابق وممرات نظيفة وساحات لممارسة الأنشطة الرياضية، فضلاً عن وفرة الإضاءة الطبيعية. 

الاكتظاظ له أثر سلبي 
مضاعف على جميع أشكال 
رعاية السجناء تقريبًا وهكذا 

ينبغي النظر إليها على أنها 
قضية ذات أولوية.
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الشكل 7: النزلاء وسعة السجون، 2012 )عدد السجناء بالنسبة إلى السعة(

الشكل 8: النزلاء وسعة السجون، 2015 - 2016 )عدد السجناء بالنسبة إلى السعة(
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المعايير  لإيضاح  ومقراتها الرئيسية  على مستوى فروع السجون  والاكتظاظ  الإقامة  معايير  مراجعة  وينبغي 
على مستوى منظومة السجون. وسيسُاعد وجود بيانات أفضل قادة السجون ومديريها والعاملين فيها في التعامل 
مع تدفقات السجناء والحد من التكدس في المنشآت الهامة وتتبع حوادث الأمن الداخلي والتعامل معها بشكل 
هذه  أفضل. وللتكدس تأثير سلبي متفاوت على جميع جوانب رعاية السجناء تقريبًا، وبناء عليه، ينبغي اعتبار 
المسألة ذات أولوية. وينبغي للمنشآت التي بلغت طاقتها الاستيعابية التوقف عن استقبال سجناء، وينبغي وضع 
هذه المشكلات على  خطط للدعم في حالات الطوارئ على مستوى الفروع والمقرات كي لا يقع عبء التعامل مع 
الأسباب الجذرية للتكدس تفعيل منظومة العدالة الجنائية  عاتق مديري السجون فحسب. وتتطلب معالجة 

ومراجعتها بالكامل. 

الأنشطة الترفيهية وممارسة الأنشطة الرياضة والتعليم والعمل
هامةً من الروتين  تشُكل الأنشطة الترفيه وممارسة الأنشطة الرياضة والأنشطة الهادفة كالتعليم والعمل أجزاءً 
هذه الأنشطة على تأثيرها الإيجابي على الصحة البدنية بل تقدم للسجناء ووسائل  اليومي للسجناء. ولا تقتصر 

إيجابية لمعالجة الإجهاد والكبت والعدوان. 

ففي عام 2012، اهتم فريق التقييم ببعض السجون التي كانت تحتجز المعتقلين في زنازينهم طوال اليوم 
دون أن يروا ضوء الشمس أو أن يمارسوا أي تمارين رياضية. وفي تقييم الفترة من 2015 إلى 2016، لوحظ بعض 
التحسن؛ حيث ترُكت الأبواب مفتوحة من الصباح حتى الغروب، وسُمِح للسجناء بقضاء معظم اليوم في الممرات 
وساحات ممارسة التمارين الرياضية. ولم يسمح عدد قليل من السجون للسجناء بالخروج إلا لفترات قصيرة؛ على 

نوبات متتالية خلال فترة النهار أو لم يسُمَح لهم بالخروج إطلاقًا. 

وأشار الكثير من مديري السجون إلى نقص التمويل بسبب الأزمة السياسية التي عطلت خطط تزويد السجناء 
بوسائل الترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية والتعليم والعمل. ورغم ذلك، سعت بعض السجون لتوفير بعض فرص 
زارة والبركة والخمس،  عين  في سجون  ملاعب لكرة القدم  أقُيمت  المثال،  فعلى سبيل  الترفيه والتعليم للسجناء. 
زارة، ويقوم  عين  في سجن  التشجير  في  دروس  )أ(. وتعُطي  في سجن تاجوراء  للألعاب الرياضية  وأقيمت صالة 
السجناء بزراعة الخضروات لاستخدامها في مطابخ السجن. وتعُطى فصول تعليمية في سجن تاجوراء )أ( وسجن 
الجديدة للنساء؛ حيث يسُمَح للسجناء بأخذ دورات تعليمية معادلة للشهادة الثانوية في فصول دراسية مجهزة 
تجهيزاً جيدًا، كما تشُكل الامتحانات والشهادات جزءًا من البرنامج الدراسي. وتشجع معظم السجون السجناء على 
هذا الأمر بشدة. ولا يوجد في سجن جنوب الزاوية  حضور الفصول الدينية، وخصوصًا سجن الهدى الذي يؤكد على 
هو الحال في سجني زليتن القديم والجبس، اللذان يقدمان  وسجن الجزيرة ساحات لممارسة التمارين الرياضية كما 
قدرًا لا يُذكر من الأنشطة. ويحُتجز سجناء سجن الكويفية وسجن قرنادة بالمنطقة الشرقية بليبيا في زنازينهم طوال 
اليوم، رغم وجود ملعب كرة قدم وبعض المساحات الخضراء فيهما. وأفاد مدير سجن قرنادة أن الحد من تواجد 
السجناء في الساحات يعُد أمراً متعارف عليه بالسجن في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس. واشتكى سجناء في 
إحدى الزنازين من أنهم لم يخرجوا من الزنازين منذ نهاية شهر رمضان؛ أي قبل زيارة فريق التقييم للموقع بشهر. 
والوضع في سجن الدافينة لا مثيل له؛ حيث قرر مدير السجن تربية طيور في السجن كوسيلة تشتيت علاجية 
لتخفيف ضغوط الاحتجاز عن السجناء. ولوحظ وجود أعداد كبيرة من الطيور المحتجزة في أقفاص في الزنازين 
والممرات؛ بالإضافة إلى وجود حمام ودجاج وبط يعيشون داخل أقفاص في ساحة ممارسة التمارين الرياضية، حيث 

يتجول الكثير من الطيور بحرية أيضًا. 

كما تتفاوت فرص العمل المتاحة للسجناء اختلافًا جوهريًا من سجن لآخر؛ حيث يوجد بسجن تاجوراء )ب( 
ورشة لإصلاح السيارات يعمل بها السجناء. وفي سجن البركة، يقوم السجناء بحياكة الزي الموحد ويحصلون على 
أجر نظير ذلك. أما في سجن عين زارة، لوحظ عدد صغير من السجناء يعملون في عيادة. وفي العديد من السجون، 
المثال، يقوم  فعلي سبيل  زنازينهم.  محلات العرض ويقومون بأعمال الطبخ وينظفون  يقوم السجناء بتشغيل 
السجناء في سجن ترهونة بأعمال الطبخ الخاصة بهم. ومع ذلك، فهناك استثناءات؛ حيث لم يشارك السجناء في 
مهام الطبخ والنظافة في سجون الجزيرة وجنوب الزاوية وجود دائم وتاجوراء )أ(، وتمت الاستعانة بشركات للقيام 

بذلك بدلاً منهم.
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ورغم أن القيود المفروضة على الميزانية تعرقل إمكانية الوصول إلى الحد المرضي من البرامج الترفيهية والرياضية 
هذه الفجوة.  والتعليمية وبرامج العمل، إلا أن هناك عدد من المنشآت قد اكتشفت نهُُج تجدر الإشادة بها لسد 
هذه الحلول الإبداعية على مستوى منظومة السجون  وكتدبير قصير المدى، يمكن أن ينشر دعم الأقران بين المديرين 
وممارسة  للترفيه  واضحة  ووضع سياسات  من مناقشة  لابد  المدى الطويل،  إلى  المتوسط  المدى  وعلى  بأكملها. 
عدد  في  لمديري السجون للتباينات  التعليمات الصادرة  مراعاة  عن  فضلاً  والعمل،  والتعليم  الأنشطة الرياضية 

السجناء والملفات الشخصية للمعتقلين والأوضاع الأمنية. 

الطعام ومياه الشرب
ما بعد النزاع  بمجتمعات  الموجود  في السجون  سيما  ولا  الأهمية،  والمياه مسألةً شديدة  تعَُدُ مسألة الطعام 
والمجتمعات الانتقالية، حيث قد تنهار أنظمة إنتاج الطعام وتوريده.51 ويبدو أن معظم السجناء في سجون الشرطة 
القضائية يحصلون على ما يكفيهم من الطعام؛ حيث تقدم لهم ثلاث وجبات تشتمل على مجموعة متنوعة من 
جاهزة أو توفير  الفاكهة والخضروات واللحوم والنشويات يوميًا، إذ تقوم الشركات المتعاقد معها بتسليم وجبات 
المؤن التي يقوم بطهيها في المطابخ بعد ذلك موظفون أو السجناء في بعض السجون.52 وقد تسبب النزاع الدائر 
في نقص بعض المواد الغذائية، وخاصة في المنطقة الشرقية. ولاحظ موظفو السجن وجود نقص في دقيق الخبز 
الذي يمثل عنصراً رئيسياً في النظام الغذائي الليبي بشكل عام، في المنطقة الشرقية بليبيا أثناء الزيارات التي أجريت 
هذا النقص في المواد الغذائية، إلا أن فريقا التقييم لاحظا أن السجناء يحصلون على تغذية  عام 2016. ورغم من 
جيدة وذكروا أن السجناء لم يشتكوا لهم من أي شيء يتعلق بالطعام. وأفاد موظفو السجن أنهم يأكلون من نفس 

الطعام المقدم للسجناء.

ورغم كفاية الطعام الذي توفره إدارة السجن بصفة عامة، إلا أن السجناء يستفيدون أيضًا من الطعام الذي 
في الزنازين باستخدام سخانات  لأنفسهم  كما تسمح بعض السجون للسجناء بأن يطهوا  هم،  زائرو يحضره لهم 
هذه  هذا الممارسة تمثل لمحة إنسانية، إلا أنه ينبغي منعها لأن  كهربائية صغيرة أو أفران تعمل بالغاز. ورغم أن 
الأجهزة قد تسبب نشوب حرائق خطيرة نظراً لامتلاء الزنازين بالبطاطين القابلة للاشتعال وكثيراً ما تظل العنابر 
مغلقة. ويمكن أن تسمح سلطات السجن للمحتجزين بدخول مطبخ السجن في ظل إشراف الحرس لطهي الطعام 

الذي أحضره لهم الزوار أو تسخينه، وذلك في حدود ما تسمح به موارد الطبخ والموظفين. 

للإمدادات الغذائية وتوزيعها.  والشرطة القضائية الرشيدة  وزارة العدل  الإشادة بإدارة  وبوجه عام، تنبغي 
هذا الجانب من رعاية السجناء أولوية في ليبيا  وعلى عكس الكثير من الدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، يعُطى 
بوجه عام، ولا يشعر السجناء بالجوع على الإطلاق. ورغم ذلك، بدأ ظهور تقارير من جماعات محلية مشاركة في 
الإشراف على السجون وحقوق الإنسان حول تكاليف الطعام المتضخمة وفواتير مستحقة متأخرة وترَبَُّح جماعات 
هذه القضايا ومعالجتها على  مسلحة من توصيل الطعام للسجون في عامي 2015 و2016. وينبغي التحقيق في 
وجه السرعة. وبحلول ربيع عام 2016، بدأت تظهر مخاوف حول انعدام الأمن الغذائي نتيجة لعدم دفع الفواتير 
الشرطة  فضلاً عن تهديد  صبرها،  المتعاقدة التي نفذ  الشركات  الأموال لسداد مستحقات  المتأخرة وعدم كفاية 
القضائية بعمل إضراب أو الإفراج عن السجناء الموجودين تحت رعايتهم في يونيو 2016 ما لم تتخذ إجراءات 
لتسوية الوضع.53 ففي سجن ترهونة على سبيل المثال، توقفت الشركة المتعاقد معها عن تقديم الوجبات في عام 
2014 بسبب عدم سداد مستحقاتها، وأصبح المطبخ الرئيسي في وضع سيء ولم يعد يسُتخدم. وفي الوقت الحالي، 
يقوم الحراس وستون سجينًا باستخدام المطابخ المؤقتة بالسجن، وعادة لا يكون لديهم ما يكفيهم من إمدادات 

لإطعام أنفسهم.

ولا تزال مسألة مياه الشرب تمثل أحد المخاوف الخطيرة في قليل من السجون. ففي معظم السجون، توفر 
الشركات المتعاقدة على تقديم الطعام، مياه معبأة في زجاجات أيضًا. فلا زال يعاني سجن طبرق - الذي أفادت 
هو الحال في سجن المرج.  التقارير بأنه يعاني من نقص شديد في المياه في عام -2012 من مشاكل كبيرة في المياه كما 
هذه المشكلة  وأفاد موظفون بكلا السجنين أن النقص في المياه يشُكل أحد المخاوف في مناطقهم وأنهم يعالجون 
المنطقة  وفي  زجاجات.  في  المعبأة  المياه  شراء  وعن طريق  خزانات السجن  لملء  المياه  باستخدام شاحنات نقل 
الغربية، أفاد ثلاثة من مديرين السجون –جود دائم والدافينة والهدى- بأن هناك حالات نقص مستمرة في المياه 
وقالوا أن عائلات السجناء تحضر لهم المياه. ويمثل الإخفاق في توفير مياه الشرب بالمجان للسجناء مشكلة خطيرة، 

السجناء لا يجوعون. 
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وينبغي معالجة الترتيبات التعاقدية للسجون التي لا توفر مياه الشرب للسجناء بما يتفق مع السجون الأخرى في 
ليبيا. وسيتم تناول مسألة مياه الغسيل فيما يلي. 

المياه والصرف الصحي والكهرباء
وذلك نظراً لعدد  مؤسسي،  أي سياق  في  والصرف الصحي تحديًا  المعايير القياسية للنظافة  على  يمثل الحفاظ 
الأشخاص الذين يستخدمون المرافق. ورغم ذلك، يزداد الأمر تعقيدًا بشكل كبير في البيئات النزاع وتلك التي تمر 
بمرحلة ما بعد النزاع، إذ إن الشبكات الأساسية لإدارة الصرف الصحي والنفايات قد لا تكون عاملةً بشكل فعال 
على مستوى الدولة. وتشير المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب الأحمر المنشورة في عام 2012 إلى أهمية 
هذه المبادئ ما أوصت به منظمة الصحة  الصرف الصحي في الحد من انتشار الأمراض داخل السجون.54 وتراعي 
العالمية بأن توفر دورة مياه واحدة لكل خمسة وعشرين شخصًا، ولكن يعتبر توفير دورة مياه واحدة لكل خمسين 
هو الحد الأدنى المقبول. وينبغي تطهير دورات المياه مرة كل أسبوع أو مرتين كل أسبوع في حالة ظهور وباء.  شخص 

ا هو أدنى معدل لتلبية المعايير الأساسية للإقامة.55 ويعتبر توفير دُشْ للاستحمام لكل خمسين فردً

أن غالبية السجون التي تخضع   ،2016 إلى   2015 من  الفترة  وخلال   2012 في عام  ولاحظ فريقا التقييم 
ما ينبغي  وإن كان هناك  بالصرف الصحي،  فيما يتعلق  على مستوى معقول  الشرطة القضائية كانت  لسيطرة 
الاضطلاع به من أجل التحسين. وكانت مياه الغسيل كافية في جميع السجون؛ حيث كان يأتي معظمها من الآبار 
أو شاحنات نقل المياه التي تملأ الخزانات الموجود في السجون. ويبدو أنه قد تم الالتزام بالمبادئ التوجيهية للجنة 
الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بعدد السجناء لكل دورة مياه ودُشْ للاستحمام في أغلب الحالات، رغم الإفادة 
من  الإدارة. ومع ذلك، فليس  المشاكل التي تؤرق  من  المياه المكسورة تعد  الأدشْاش وصنابير  بشكل متكرر بأن 
هذه المعايير مستوفاة في أماكن الاحتجاز التي لم تصمم في الأساس لاستخدامها كسجون،  الواضح تمامًا ما إذا كانت 

وأبرزها: سجن الهدى والجزيرة وسجون جنوب الزاوية، أو في السجون القديمة مثل سجن زليتن القديم. 

هم الشواغل المتعلقة بالصرف الصحي المؤثرة على السجون في خلال الفترة من 2015 إلى 2016  وكان من أ
هو التخلص من مياه المجاري والنفايات. ويمكن أن تعُزى المشاكل الأساسية المرتبطة  -في كافة السجون تقريبًا- 
بالصرف الصحي في سجون الشرطة القضائية إلى ضعف البنية التحتية وسوء التصميم والاكتظاظ. وتوجد مشاكل 
ولا  الأساس لتكون سجونًا،  في  لم تصُمم  المنشآت التي  في  الصرف الصحي، خصوصًا  في تصميم شبكات  خطيرة 
مَ الكثير منها للاستخدام اليومي  هذه المنشآت طوال أيام الأسبوع. فقد صُمِ يمكن إدارة النفايات لمن يعيشون في 
كمكاتب، ولا يمكنها استيعاب الضغط المتمثل في شغلها طوال الوقت من عدد كبير من السجناء. ولا تتصل شبكات 
الصرف في سجن عين زارة وسجون البركة المجاورة في طرابلس وسجون الدافينة والكلية الجوية في مصراتة بشبكات 
الصرف الرئيسية في المدينة وكانت بالوعات المجاري طافحة. ففي حالة سجن عين زارة، كانت مياه المجاري على 
هذه المشكلة. وأفاد التقارير  مقربة من المطبخ والزنازين، ولكن ميزانية السجن تفتقر إلى الأموال اللازمة لمعالجة 
أن الشواغل الخطيرة المتعلقة بالصرف إما لا تزال مستمرة أو تم حلها مؤخراً في سجون تاجوراء )ب( والهضبة 
هذه المشكلة، ينبغي أن  وجنوب الزاوية والجزيرة والخمس وطبرق والبيضاء والكويفية وجندوبة. ونظراً لانتشار 
تتخذ الشرطة القضائية بالتنسيق مع السلطات المحلية خطوات لمعالجة مشكلات الصرف الصحي وإدارة النفايات 

لأنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للسجناء والموظفين على حد سواء في السجون المتضررة منها. 

وقد أعاق انقطاع الكهرباء المتكرر ليبيا منذ عودة النزاع في عام 2014، ولكن ذلك الانقطاع المتكرر للكهرباء 
كان أشد وطأة في صيف عام 2015 على وجه الخصوص؛ حيث كان يستمر -في أوقات الحرارة الشديدة- لمدة 12 
ساعة يوميًا في طرابلس. واعتمدت معظم السجون التي تمت زيارتها على مولدات الديزل لتوفير الكهرباء. وأجرى 
الظلام بسبب عدم  الموظفين في  مقابلات مع كبار  فريق التقييم الذي زار سجن ترهونة أثناء انقطاع للكهرباء 
وجود مولد كهرباء بالسجن. وأفاد مدير سجن الجبس أن السجن تمكن من الحفاظ على استمرار الكهرباء رغم 
انقطاعاتها نظراً لموقعه »المجاور« لمحطة كهرباء. وأشار مدير سجن الجزيرة إلى أن الجماعة المسلحة المشاركة في 
إدارة السجن »سيطرت على المنطقة«، ونتيجة لذلك، لم يواجه السجن مشاكل تتعلق بالكهرباء. وأفادت التقارير 
في التيار الكهربائي  لانقطاعات  مصراتة؛ وهي منطقة تعرضت  في سجون  بعدم وجود مشاكل تتعلق بالكهرباء 

بصورة أقل بكثير من بقية المناطق في الدولة.

يمكن ربط العديد من 
الشواغل المتعلقة بالمرافق 

الصحية الأساسية في 
سجون الشرطة القضائية 

بالبنية الأساسية الضعيفة 
والتصميم السيئ 

والاكتظاظ.



35   USIP.ORG

السجون والاحتجاز في ليبيا

إمكانية الحصول على الرعاية الصحية
ينص قانون تنظيم السجون الليبي ولوائحه على إرشادات مفصلة عن الرعاية الطبية – بما في ذلك أحكام تنص على 
أن يكون بكل سجنٍ طبيب مقيم لديه القدرة على التوصية بالإفراج عن المحتجزين في حالة إصابتهم بمرض يُهدد 
حياتهم أو مرض تعجيزي والقدرة على إجراء عمليات النقل – وتحدد كيفية معالجة الأوبئة في بيئة السجن.56 ومع 
ذلك، وفي أعقاب الثورة، ولا سيما منذ عام 2014، فقد عانت وزارة العدل والشرطة القضائية للحفاظ على الرعاية 

الطبية الأساسية، ناهيك عن المعايير العالية المنصوص عليها في التشريع. 

تمت زيارتها عيادةٌ مخصصةٌ للسجن، ولكن تفاوت مستوى الرعاية بالعيادات  بمعظم السجون التي  وكان 
ومدى جودتها تفاوتاً كبيراً؛ حيث أدارت بعض السجون –مثل سجن عين زارة وسجن الهضبة وسجن تاجوراء )أ( 
في طرابلس وسجن الكويفية في بنغازي- عيادات كبيرة ونظيفة ومتعددة الحجرات، بينما كان لدى البعض الآخر 
–مثل سجن زليتن القديم وسجن تاجوراء )ب( وسجن جو دائم وسجن الدافنية- عيادات مكتظة وغير كافية. 
وأثناء الزيارات، سلطت قادة السجون بجميع السجون والعاملين في المجال الطبي الحاضرين الضوء على النقص 
الحاد في الأدوية وانكسار المعدات ونقصها والعجز في الأطباء. واعتمدت السجون التي لا توجد بها عيادات عاملة 
–مثل سجن الجزيرة وسجن طبرق وسجن ترهونة- إلى المساعدات العلاجية التي تقدمها المستشفيات المحلية. 
وأثير النقص المزمن في الأدوية كمصدر قلق في جميع السجون تقريبًا، حتى تلك التي بها عيادات ذات مساحات 
كافية. وتعكس بعض حالات العجز وضع القطاع الصحي في الدولة، والذي يعُد على وشك الانهيار؛ حيث كانت 
معظم المعدات لا تعمل، وفي تاجوراء )أ(، نُهبت العيادة – التي كان أغلب العاملين فيها من النساء العاملات خلال 
النهار، مما يساعد على خلق بيئة »هادئة« على حد قول »المدير« – أثناء تبادل لإطلاق النار بين الحراس في ربيع 
عام 2015. وكان ببعض السجون وليس جميعها سيارة إسعاف للمساعدة في عمليات النقل الطبي؛ حيث أشار 
هذا  عدد من المديرين أنهم اضطروا لاستخدام سياراتهم الخاصة في نقل السجناء إلى المستشفى. وسلُِط الضوء على 

الوضع – كما هو الحال فيما يتعلق بعمليات نقل السجناء إلى المحاكم - على أنه مصدر قلق أمني. 

وزاد تعقيد توفر الرعاية الطبية؛ معاناة السجون الليبية من العجز الشديد في العمالة الطبية. ولقد أثرّ إصلاح 
منظومة السجون من خلال تعيين أرقام بطاقات الهوية الوطنية تأثيراً سلبيًا على التوظيف في عيادات السجون، 
كما  من جهة حكومية،  أكثر  من  رواتب  المسلحة على  الجماعات  في خفض عملية حصول أفراد  رغم مساعدته 
شَغِل معظم الأطباء والممرضين والمسعفين الطبيين العاملين في السجون وظائف في مستشفيات وزارة الصحة أيضًا. 
هم لتصبح دخلاً واحدًا فقط من الدولة، لم يكن معظم الموظفين مستعدين لترك وظائفهم  وعندما خفُضَِت أجور
بالوزارة  نظير وظائف أقل أجراً ومكانةً يخدمون من خلالها نزلاء السجون. ولضمان توفير الرعاية الطبية الأساسية، 
على قانون  للالتفاف  للعمالة الطبية بالسجون  لصرف مكافآت  للشرطة القضائية  المقر الرئيسي  سعى مسؤولو 
المرتبات، ولكنهم واجهوا صعوبة في إقناع البنك المركزي الليبي بصرف الأموال. ونتيجة لذلك، لا يوجد لدى العديد 
من العيادات عمالة طبية تعمل بانتظام، وتعتمد العديد من السجون على المتطوعين والسجناء والتبرعات من 

أجل الاستمرار والبقاء. 

ولقد تراوحت الشواغل الطبية العامة للمحتجزين من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والصداع والحساسية 
المعدلات  وأمراض القلب. وقد تكون  المزمنة مثل السكر  الأمراض  والتهاب الصدر، وحتى  والالتهابات الجلدية 
المرتفعة للالتهابات الجلدية والتهاب الصدر دلالة على الاكتظاظ أو أوضاع الرطوبة أو الفُرشُ الرديئة. وأفادت 
ها إلى الأعداد غير العادية من  التقارير بتفشي مرض السكر وأمراض القلب بين نزلاء السجون ومن المرجح عزو
السجناء المسنين وكبار السن –نظراً للتركيبة السكانية للسجناء المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع– وكثير منهم من 
الموالين القدامى للنظام، كما نوقش في قسم »سجناء الفئة الخاصة«. وكلا الحالتين ترتبطان أيضًا بسوء التغذية، 
وهو أحد الشواغل المنتشرة في جميع أنحاء ليبيا.57 وأفادت التقارير بحدوث زيادة مفاجئة في عدد السجناء الذين 
يعانون من إدمان الكحول في العديد من السجون؛ حيث أفادت السجون الأربعة الموجودة بالمنطقة الشرقية أنها 
تعاني من أن ذلك قد أصبح اتجاهًا متزايدً فيها. وتعُد الأمراض العقلية مشكلةً كبيرةً أيضًا لا تلقى اهتمامًا أو تمويلاً 
يذكر. وقد كان قام عدد من السجون بفصل عدد من السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية عن نزلاء السجن؛ 

سعيًا لتوفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المحتجزين بمثابة كفاح كبير. 

لقد سلطت قيادة السجون 
في جميع المرافق والعاملين 

في المجال الطبي عند 
وجودهم، الضوء على 

النقص الحاد في الأدوية 
والمعدات المكسورة 

والمفقودة ونقص عدد 
الأطباء.
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وارتفعت معدلات الإصابة –أو ربما الأكثر دقة، التشخيص والإبلاغ بالإصابة– بالأمراض المعدية مثل فيروس 
نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب )الإيدز( والتهاب الكبد الوبائي بشكلٍ حاد؛ حيث ارتفع من 
مجرد الإبلاغ عن تشخيص محُتجز واحد بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2012 إلى إبلاغ ستة سجون 
عن إصابة السجناء بفيروس نقص المناعة البشرية وإبلاغ سبعة آخرون بإصابة محتجزين بالتهاب الكبد الوبائي في 
عام 2015–2016. وتم الإبلاغ عن الإصابة بمرض السل في سجنين في عام 2015–2016، مقارنة بثلاثة سجون في 
عام 2012. وفي معظم السجون، قام مديرو السجون بعزل السجناء المصابين عن بقية نزلاء السجن. وأعرب رئيس 
هذه الممارسة، مشيراً إلى أنها تعُرض السجناء إلى خطر النبذ  الرعاية الطبية بمقر الشرطة القضائية عن قلقه إزاء 

وتزيد انتشار المشكلات النفسية أو الأمراض العقلية لديهم. 

إزاء  وإحباطه  أعرب عن قلقه  وقد  في توفير الرعاية الصحية  أوجه القصور  الشرطة القضائية  ويدرك مقر 
الأوضاع الراهنة. وتمت صياغة خطة مفصلة لرفع مستوى الرعاية الصحية للسجناء في عام 2013، ولكن عودة 
ليبيا إلى النزاع في صيف عام 2014 أثرت بشكل كبير على الأموال الوطنية، ولم يعَُد هناك بالكاد سوى ما يكفي 
من الأموال في الميزانية للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية. وكترتيب مؤقت، سعى مسؤولون في 
»الشرطة القضائية« للتعاقد مع شركة لتوفير الأدوية بنظام الدفع بالآجل. وعلاوة على ذلك، فهم يدرسون إمكانية 
دمج السجناء في نظام وزارة الصحة بحيث يتمكن السجناء من استخدام البطاقات الطبية لوزارة الصحة لتأمين 
احتياجاتهم الشهرية من الأدوية. ومن المرجّح أن يؤدي دمج النظام الصحي للسجون في نظام الصحة العام إلى 
حدٍ سواء. وفي عام  تحسين كل من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية ومستوى الرعاية المقدمة للسجناء على 
2003، أكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية الربط الوثيق بين الخدمات الصحية وإدارات السجون لضمان 
وجود معايير عالية لعلاج المحتجزين واستقلالية العاملين وتطبيق المعايير الحديثة للسيطرة على الأمراض والعلاج 

المستمر لجميع أفراد المجتمع.58

الزيارات والاتصال بالعالم الخارجي
وتضمن المعايير الدولية للسجون حق جميع السجناء في الاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين،59 كما أن الزيارات 
هي حقوق، وهي في غاية الأهمية لحماية  والمراسلات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، لا تعُد بمثابة امتيازات، بل 
هي  الحياة الأسرية والحصول على العدالة والسلامة الذهنية للسجناء. وتعُد زيارات واستشارات الممثلين القانونيين 

أيضًا حق مطلق للمحتجزين الذين هم قيد المحاكمة. 

أفراد عوائل  الخاصة بزيارات  الدولية  العدل عمومًا بالمعايير  وزارة  التي تحت سيطرة   السجون  وتلتزم 
العاملة تحت سيطرة  السجون  في جميع  العملي، يسُمح بالزيارات  الواقع  ومن حيث  وأصدقائهم.  السجناء 
الشرطة القضائية، وقد حاول العديد من مديري السجون السماح للأسرة والأصدقاء بالزيارة بانتظام من خلال 
تحديد أوقات الزيارة وتوفير الرقابة الأمنية اللازمة. ويفُصَل في بعض السجون –مثل سجن تاجوراء )ب( وسجن 
زليتن القديم- بين الزائرين و السجناء بشبكة سلكية، بينما لوحظ قيام عائلات بأكملها بزيارة السجناء –الذين 
كانوا يرتدون زيًا أزرق- في غرفة واحدة مفتوحة في سجون أخرى مثل سجن الهضبة. وتختلف طريقة زيارات 
المثال، تتطلب بعض  فعلى سبيل  في جميع أنحاء منظومة السجون.  لآخر  السجون ومعدل تكرارها من سجنٍ 
وتسمح بعض  ومحددة.  أوقات معينة  الآخر بتخصيص  البعض  بينما قام  مُسبقًا،  الزيارات  جدولة  السجون 
السجون بالزيارات اليومية وبعضها يسمح بالزيارات الأسبوعية وبعضها يعتبر زيارتين شهريًا أمر كافٍ. ولوحظ 
أن بعض الزائرين يسافرون لمسافات طويلة من خلال أماكن شديدة الخطورة –لا سيما بعد نشوب القتال في 
عام 2014- للوصول إلى السجون التي يحتجز فيها أفراد عائلاتهم. ويشعر بعض الزائرين بالخوف إزاء كلٍ من 

مكان السجن والعاملين فيه. 

وفيما يتعلق بالاتصال بممثليهم القانونيين، لا تسمح المادة 51 من القانون رقم )5( للممثلين القانونيين بمقابلة 
هذا الشرط مع المعايير الدولية التي تسمح  السجناء إلا بتصريح من النائب العام أو قاضي التحقيق. ولا يتماشى 
م، تنبغي دراسة نص القانون رقم )5(  بحرية الوصول دون قيود إلى التمثيل القانوني بدون تواجد حراس. ومن ثَّ

وتحديثه بما يتفق مع المعايير الدولية.

المرض الذهني هو أيضًا 
مشكلة كبيرة لا تلقى 

اهتمامًا أو تمويلًا يذكر. 
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السجون والاحتجاز في ليبيا

سجناء الفئة الخاصة
الاهتمام  من  من السجناء لهم احتياجات محددة تتطلب مزيدًا  في جميع أنظمة السجون فئات معينة  توجد 
والأحداث والأجانب  أمهاتهم والمسنين  المسجونين مع  هذه الفئات النساء والأطفال  إدارة السجن. وتشمل  من 
هذه المراجعة، لا تؤخذ  والأشخاص المختلين عقليًا ومدمني المخدرات والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام. ولأغراض 
الفئات الثلاث الأخيرة في الاعتبار، رغم المخاوف المثارة بشأن أحكام الصحة العقلية للسجناء المشار إليها أعلاه، 

وهناك ما يثبت أن إدمان المخدرات والكحول أصبحا تحديين متزايدين بين السجناء. 

النساء
تشُكّل النساء نسبة صغيرة جدًا من نزلاء السجون في ليبيا؛ حيث تم احتجاز 114 امرأة فقط في عام 2015–2016، 
عددهن 197 امرأة في عام 2012. ومع ذلك، يعُد التصميم الحساس لرعاية المحتجزات أمراً مهمًا  بعد أن بلغ 
لأن النساء معرضات للأذى في السجون وتختلف متطلباتها عن الرجال  نظراً للديناميكيات الاجتماعية والثقافة 
ومسؤوليات رعاية الأطفال. وتعُد قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، 
بالمرأة وتوفير  بالاحتياجات الخاصة  الاعتراف  في مجال  2010، تقدمًا مهمًا  المتحدة في عام  الأمم  التي اعتمدتها 
الضمانات اللازمة للمرأة في عملية العدالة الجنائية.60 ويكون للفصل عن المجتمع والمنزل والحياة الأسرية تأثيٌر 
كما يكون خطر وصمهن بالعار وتخلى عائلاتهن عنهن مرتفعًا،  في ليبيا،  السلامة الذهنية للسجينات  على  ضارٌ 
لمواجهة  واجتماعي متخصص  نفسي  إلى دعم  المجرمات  لا سيما في مجتمع تقليدي مثل ليبيا. وكثيراً  ما تحتاج 
في السجون  من النساء  على ذلك، هناك العديد  والعزلة الناجمة عن السجن. وعلاوة  الأسرية  اضطراب الحياة 

ضحايا سابقين لإساءة المعاملة أو تم حبسهن لجرائم تشتمل على عنصر إساءة المعاملة. 

وتحُتجز النساء في أربعة سجون في ليبيا: سجن الجديدة للنساء في طرابلس والمجمع المخصص للنساء داخل 
في  في بنغازي وسجن الكلية الجوية  داخل سجن الكويفية  المخصص للنساء  والمجمع  في غريان  سجن جندوبة 
مصراتة. وقد اتضح من زيارات السجينات أن السجن يفرض عليهن عبئًا اجتماعيًا ونفسيًا كبيراً؛ حيث تكلمت 
بالمخدرات  والاتجار  المنزلي  وتم احتجاز معظم النساء بسبب العنف  النساء بعبارات مكلومة عن ظروفهن. 
و»جرائم أخلاقية« والزنا والقتل العمد. وقد جرى احتجاز ثلاث نساء لأسباب تتعلق بالنزاع عن دورهن في ثورة 
2011، بينهن امرأة برتبة عقيد كانت تخدم في ظل حكم القذافي. ورغم وجود سجون للنساء مفصولة فصلاً تامًا 
في الجديدة وجندوبة والكويفية، إلا أن سجينات سجن الكلية الجوية تم إيوائهن في زنازين منفصلة، ولكن لم يتم 
فصلهن بشكلٍ كامل عن نزلاء السجن، وهو أحد الشواغل التي تنبغي معالجتها من خلال إما توفير سجن مناسب 

للنساء المحتجزات في مصراتة أو نقلهن إلى مؤسسة مخصصة للنساء.

ويدرك قادة السجن حجم الرعاية المحدودة التي تقدم للسجينات في الوقت الحالي، لا سيما العدد المنخفض 
من حراس السجون الإناث داخل منظومة السجون. وتعُد تحديات التوظيف كبيرة بسبب الوصمة الاجتماعية التي 
هذا الخلل. وتجدر  تحيط بالإناث العاملات في مؤسسات أمنية، لا سيما في السجون، وجاري بذل جهود لتصحيح 
الإشارة إلى أن القانون رقم )5( ينص على أنه »يجب تكليف الحراس الإناث والمشرفات حصريًا بحراسة المؤسسة 

النسائية داخليًا وحراسة السجناء والإشراف عليهم خارجيًا، وهو معيار لا يتم الوفاء به في الوقت الحاضر.61 

سنتين البقاء مع أمهاتهم. ولوحظ  للأطفال دون سن  لما ينص عليه القانون رقم )5(، يسمح  وأخيراً، ووفقًا 
خلال زيارات السجون. وينبغي  المحتجزات  من  من الرُّضع يلتقون الرعاية  أطفال  لا يقل عن ستة  ما  وجود 
أن تسعى الشرطة القضائية لتحسين الرعاية الصحية للإناث والأطفال الرُّضع، بما في ذلك حضانة ومكان للعب 

ومرافق تعليمية. 

الانفصال عن المجتمع 
والمنزل والحياة العائلية، 

له تأثير ضار لا سيما على 
الرفاهية الذهنية للسجينات 

في ليبيا.
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المسنون
ويعُد إيواء السجناء المسنين تحديًا لأن رعايتهم الصحية واحتياجاتهم الأخرى قد تختلف عن تلك الخاصة بالسجناء 
الأصغر سنًا ويمثل الوفاء بها أمراً شاقًا إرهاقًا، وكثيراً ما يتطلب توفير أماكن خاصة  لكبار السن الذين قد يكونون 
أكثر حساسية من الشباب تجاه عوامل مثل التغيرات في درجات الحرارة. وفي معظم المجتمعات، يمثل الشباب 
هو الحال في ليبيا، لكنها بها نسبة أعلى من المعتاد من السجناء المسنين، لا سيما في  هذا  أكبر نسبة من السجناء. و
صفوف المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع منذ 2011، وذلك استنادًا إلى ملفات السجناء في بعض السجون التي 

تم تقييمها.

هؤلاء الذين تجاوزوا سن الستين. ومع ذلك، تشير  ورغم اختلاف التعريفات، إلا أنه عادةً ما يعتبر كبار السن 
الأدلة إلى أن ضغوط الحبس تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والمشاكل الصحية الطبية والنفسية المصاحبة.62 وقد ثار 
الجدال بين مؤيد ومعارض لحبس المسنين بشكلٍ منفصل. وقد يكون الفصل مطلوبًا إذا كان السجناء المسنون 
على السجناء  هادئٌ  عرضة للإيذاء من أقرانهم الأصغر سنًا. وبدلاً من ذلك، كثيراً ما يكون للسجناء المسنين تأثيٌر 

الأصغر سنًا ويمكن استخدامهم كمصدر للنصح والتوجيه.. 

ولوحظ أن السجناء المسنين يشكلون نسبة عالية نسبيًا من نزلاء السجون خلال زيارات عامي 2012 و2015–
هم.  2016. وكان معظم السجناء المسنين -ولكن ليس كلهم- مسؤولين من النظام السابق في الستينيات من عمر
هم سنًا ما يزيد على  وقد احتجز العديد من السجناء الذين تجاوزوا الستين في سجون متنوعة؛ حيث يبلغ أكبر
هؤلاء الأفراد قضاء أحكاما طويلة، فسوف يواصل نظام السجون الليبي تحمل عدد غير  ثمانين سنة. وإذا كان على 

متكافئ من الرجال المسنين المسجونين وسوف يتطلب استراتيجيات رعاية مناسبة تراعي هذا الاتجاه. 

الأحداث
يعَُرفَ الحدث بأنه شخص دون سن الثامنة عشر. وتعُد ليبيا طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص صراحةً 
على أنه يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته ذلك إلا كملجأ أخير 
ولأقصر فترة زمنية مناسبة.63 وتنص أيضًا على أنه يجب أن يعُامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام 
للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه .64 وينبغي فصل الأحداث عن 

البالغين ووفقًا للاتفاقية.65

وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )المعروفة باسم »قواعد بكين«( على إطار 
العمل حول كيفية تعامل أنظمة العدالة مع الأحداث، مشددةً على أنه ينبغي تجنب إضفاء الطابع المؤسسي على 
من الحرية إرشادات مفصلة  الأحداث قدر الإمكان، كما تقدم قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين 
إلا في حالات  إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة  بما في ذلك عدم اللجوء  الأحداث،  حول كيفية معاملة الجناة من 

استثنائية، مع إعطاء الأفضلية للتدابير البديلة، فضلاً عن التدابير التي تراعي توفير بيئة تأهيلية. 

هم  وأفاد تقييما عامي 2012 و2015–2016 أنه لا توجد سجون عاملة للأحداث في ليبيا وأنه قد تم احتجاز
إعادة تأسيس  المتمثل في  الأوسع  في سجون البالغين. ولم يتُح لفريق التقييم الوقت أو الفرصة لدراسة التحدي 
نظام عدالة الأحداث في ليبيا؛ ولذلك، لا تعالج التعليقات الواردة هنا سوى المسألة الدقيقة المتمثلة في احتجاز 
 2012 المحتجزين في عامي  الأحداث  من  ورغم إفادة السلطات بأعداد منخفضة  البالغين.  في سجون  الأحداث 
في جميع السجون  من السجناء الذكور الشباب  كبير  لاحظت وجود عدد  أن فرق التقييم  إلا  و2015–2016، 
تقريبًا على مستوى منظومة السجون، والذين قالوا عندما سئلوا أنهم كانوا تحت سن الثامنة عشر. ولوحظ في 
هؤلاء الأحداث مع البالغين، أو -في بعض الحالات- يقيمون في زنازين منفصلة بالليل،  معظم السجون احتجاز 
ولكن يختلطون بشكلٍ عام مع السجناء البالغين أثناء النهار. وأفادت التقارير أنه تم احتجاز إحدى المحتجزات 
الإناث من الأحداث -في سن الخامسة عشر- في سجن الجديدة للنساء في طرابلس، كما احتجزت إحدى الإناث في 
سن المراهقة في سجن الكلية الجوية بمصراتة، وهما ينتظران الجلد أربعين جلدة بسبب ارتكاب »جريمة أخلاقية«. 
هذه الحالات وإيجاد صور بديلة للاحتجاز حتى يتسنى وضع  ويوصى بشدة أن تعُيد السلطات المعنية النظر في 

جميع الأحداث خارج منظومة السجون. 

ليبيا بها نسبة أعلى من 
النسبة العادية للسجناء 

المسنين.
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الرعايا الأجانب 
يعاني الرعايا الأجانب في السجون الليبية من مجموعة من المشاكل المتعلقة بواقع أنهم بعيدون عن أوطانهم، 
وقد يحدث تمييز ضدهم داخل منظومة السجون، ولديهم عدد قليل من شبكات الدعم المحلية بصفة عامة. وقد 
هم في ظروف أسوأ بكثير وأكثر ازدحامًا من  يواجهون أيضًا عوائق من حيث اللغة والثقافة، وكثيراً ما يتم احتجاز
هو إمكانية  ظروف احتجاز السجناء المواطنين. وتسري بعض المعايير الدولية على سجناء الأجانب، وأكثر أهمية 

حصولهم على التمثيل القنصلي والقانوني.66 

هم من  -لا سيما المحتجزون الذين منشأ المحتجزين في السجون الليبية  الأجانب  وكثيراً ما تم فصل الرعايا 
بلدان واقعة في جنوب صحراء أفريقيا- في زنازين خاصة بهم وكانوا في أوضاع أكثر اكتظاظًا من السجناء الليبيين 
هذا الوضع مزريًا في عام 2012؛ حيث تم دمج الرعايا الأجانب المحتجزين بتهم جنائية مع  بشكلٍ ملحوظ. وكان 
»مهاجرين غير شرعيين« داخل منظومة السجون الليبية. وقد انخفض عدد الرعايا الأجانب المحتجزين في سجون 
الأجانب كانوا محتجزين عمومًا بتهم جنائية،  إن السجناء  2015–2016، حيث  الشرطة القضائية بحلول عام 
بينما تم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز الخاصة بإدارة مكافحة الهجرة غير النظامية التابعة 

لوزارة الداخلية. 

ومن الموصى به بشدة أن يتم النظر إلى رعاية السجناء الأجانب باعتبارها مشكلة إدارية رئيسية في سجون 
الشرطة القضائية. وينبغي وضع استراتيجيات ملائمة، بما في ذلك تعيين حراس متخصصين أو أخصائيين اجتماعيين 
لضمان بقاء السجناء على علم بقضاياهم وحقوقهم وأن يكون بإمكانهم الوصول إلى مترجمين فوريين. وينبغي 
إصدار مبادئ توجيهية واضحة لإدارة السجون فيما يتعلق بتوفير أماكن إقامة مناسبة للسجناء الأجانب والعمل 

على الحد من التمييز ضدهم.

الخاتمة
عندما بدأ معهد الولايات المتحدة للسلام في تقييم سجون الاعتقال الليبية في عام 2012، تحدث مديرو السجون 
وكلهم تفاؤل عن خطط طموحة لتطوير منظومة السجون كليًا رغم التحديات العديدة المقبلة. وبعد مرور خمس 
ها. وتعاني  مسيرة التقدم الضئيل التي كانت قد تم بدؤ على بدء الثورة الليبية، تبخر التفاؤل وتوقفت  سنوات 
الموارد  الميزانية ونقص  على  المفروضة  والتنظيمي والقيود الشديدة  السياسي  الانقسام  في ظل  منظومة السجون 

والتدريب غير الكافي والنزاع العنيف الدائر. 

وثابر عدد قليل من مسؤولي ومديري السجون المخلصين في جميع أنحاء البلاد فيما يبذلونه من جهود لتوفير 
الأخرى  في غاية الصعوبة. وما زالت السجون  في بيئات  الأساسية للسجناء وإبقاء السجون آمنة وفعالة  الرعاية 
تعمل بمشاركة كبيرة من جماعات مسلحة متحالفة سياسيًا، رغم خضوعها اسميًا لولاية وزارة العدل. وأصبحت 
هذه السجون وأوضاعها الداخلية مصدر قلق بالغ. وعلاوة على ذلك، انتشرت تقارير عن عمليات الاحتجاز  إدارة 
بدون محاكمة خارج نظام العدالة الجنائية سواء من قبِل جماعات مسلحة موالية للدولة أو غير تابعة لها منذ 
اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014، مع روايات موثقة فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي وحالات 

الاختفاء والإيذاء البدني والنفسي والتعذيب الذي يحدث في جميع أنحاء ليبيا. 

الماضية، منتظرة عودة حالة  مدى السنوات القليلة  على  أجل البقاء  من  وتعمل منظومة السجون الليبية 
الأهلي الدائر وخلق  وضع نهاية للنزاع  على  شرعية وموحدة قادرة  إلى حكومة  البلاد. تحتاج ليبيا  إلى  الاستقرار 
بيئة مواتية لإصلاح السجون كليًا وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتنظيم عمليات الاعتقال والاحتجاز. ويجب 
والسيطرة عليها  إصلاح السجون  أن يلعبه  يمكن  المهم الذي  والدولية الدور  المحلية  ألا تغُفِل الجهات الفاعلة 
في عملية استعادة الحوكمة المتسقة وأمن الدولة والاستقرار وسيادة القانون، كما يجب ألا يغُفِل قادة الشرطة 
الإصلاحات والتحسينات ذات النطاق  في تلك العملية أو أثر  هم  في ليبيا أهمية دور القضائية ومديرو السجون 
ذها، فضلاً عن أن الدعم المحلي والدولي أمر ضروري أيضًا من أجل تدعيم قدرة  الأصغر التي تتم داخل مجال نفو
هذا الوقت المتُأزم والتخطيط للإصلاحات  مسؤولي السجون الذين يعملون على الحفاظ على تماسك النظام خلال 
هذا التقرير التحليلات والتوصيات التي تتناول المجالات الأساسية والمواضيعية الهامة  المستقبلية. وقد استعرض 

وتم إيجازها أدناه. 

الرعايا الأجانب المحتجزين 
في السجون الليبية...وغالبًا 
ما يتم إيجادهم في ظروف 

أكثر تقييدًا من السجناء 
الليبيين بشكلٍ ملحوظ. 
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وفي عام 2012، علقّ أحد السياسيين من البرلمان الليبي قائلاً: »إذا كانت السجون بمثابة انعكاس للمجتمع...
فيجب علينا بناء نظام للسجون لليبيا الحرة والديمقراطية«. ويجب أن يتجاوز الزعماء السياسيون بالدولة القتال 

الذي بدد أحلام ليبيا الحرة الجديدة وخلق مساحة تنمو فيها مثل هذه النماذج مرة أخرى. 

التوصيات
الإطار القانوني والتنظيمي

• وإصلاح قانون السجون الليبي، 	 الأطراف المعنية  من  الاضطلاع بمراجعة يقوم بها العديد 
وتلبية المتطلبات  وتطبيقها  أحكامه  وتحليل التحديات المرتبطة بقبول   ،)5( رقم  القانون 
هداف مرحلية لتحسين مستوى  الخاصة بالموارد والإدارة حتى يتسنى الامتثال له وتحديد الأ
وتوضيح  من الحبس  هو الفهم الواضح للغرض  والسبيل إلى تحقيق ذلك  رعاية السجناء. 

حقوق السجناء. 

الهيكل التنظيمي
• وعلى 	 الإدارات بالمقر الرئيسي  ومهام  وإيضاح الهيكل التنظيمي للشرطة القضائية  تطوير 

مستوى الفروع وتدفق الاتصال بين المقر الرئيسي والفروع والسجون. 

• وحلها، 	 الأهلية  عن الحرب  الانقسامات المؤسسية في الشرطة القضائية الناجمة  إدراك 
وتوضيح وضع مقر الشرطة القضائية في البيضاء بالمنطقة الشرقية.

• توضيح أحكام تصنيف وفصل السجناء المنصوص عليها في القانون رقم )5( وتنفيذها. 	

قضايا التوظيف والدمج
• مراجعة أعداد العاملين وتوزيعهم على مستوى منظومة السجون.	

• تحديد أدوار العاملين بوضوح ووضع هيكل واضح ذي توقعات وظيفية متماسكة فيما يتعلق 	
بالرتب والتعيين والترقية وسلسلة الأوامر والانضباط والتدريب. 

• سرعة معالجة العجز الحاد في العاملين الإناث على مستوى كل من حرس السجن والقيادة. 	

• العمل على تحقيق دمج عناصر الجماعات الثورية المسلحة ضمن صفوف الشرطة القضائية 	
وحل الهياكل القيادية للجماعات المسلحة داخل السجون. 

• تلبية احتياجات الدعم المادي والنفسي للعاملين بالسجون من خلال ضمان حصولهم جميعًا 	
على تأمين طبي مناسب ودعم نفسي واجتماعي. 

• ومراقبة الحراس 	 أو التعذيب  الاعتداء  أو  العزل الفوري للحراس المتهمين بسوء المعاملة 
الذين يبُْدون سلوكًا سلبيًا أو تظهر عليهم علامات الإجهاد النفسي الشديد. 

الأمن 
• عات السجون. ويجب 	 سرعة التصدي لاستخدام الأسلحة النارية وحملها وتخزينها داخل مجمَّ

عات السجون حظراً تامًا وألا تسُتخدم إلا في تأمين المحيط  حظر الأسلحة النارية داخل مجمَّ
الأمني فقط. 

• الأمنية الداخلية والخارجية 	 الاضطلاع بمراجعة أمنية مفصلة، بما في ذلك تحليل الحوادث 
والدروس المستفادة منها بهدف تحسين أمن منظومة السجون وسلامتها وتحديد الاحتياجات 

الأكثر إلحاحًا من حيث البنية التحتية الأمنية والمعدات والتدريب. 

• وبروتوكولات 	 والخارجية  الأمنية الداخلية  مع الحوادث  واضحة للتعامل  وضع بروتوكولات 
تدريب العاملين المتخصصين ذوي الصلة. 

"إذا كانت السجون بمثابة 
انعكاس للمجتمع...فيجب 

علينا بناء نظام للسجون لليبيا 
الحرة والديمقراطية". 
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البنية التحتية المادية
• زليتن 	 لإغلاق سجون الجبس وسجن الجزيرة وسحن جنوب الزاوية وسجن  الأولوية  إعطاء 

القديم وسجن الهدى، ووضع خطط لإجراء صيانة عاجلة في سجن عين زارة وسجن ترهونة 
وسجن الدافنية وسجن قرنادة والكويفية. 

• إعادة التأهيل 	 لاحتياجات  والمدى البعيد  من المدى المتوسط  -على كل  مراجعة  إجراء 
والقيود المفروضة على  الاحتياجات بعناية  وتقييم  والتشييد الخاصة بمنظومة السجون 
وإجراء مشاورات بشأن معايير تصميم  من السجن في ليبيا  والغرض  والتخطيط  الميزانية 
خاص  الإنسان. وينبغي توجيه اهتمام  أساس حقوق  ونهج الحبس القائمة على  السجون 
والمساحات المفتوحة في  للأنشطة الترفيهية  مشكلات المساحات المخصصة  لمعالجة 

الهواء الطلق. 

نظرة عامة على سجلات السجون وبياناتها
• والقادة، على مستوى 	 الإداريين  ورفع التقارير للعاملين  واضحة للمراقبة  إجراءات  تأسيس 

الفروع والمقرات الرئيسية بغية تحسين الاتصال المتعلق بعملية رفع التقارير وتسهيل الإدارة 
من  الاستراتيجية لمنظومة السجون والتي تعتمد على تجميع البيانات والتخطيط على كل 

المدى المتوسط والمدى البعيد. 

المحاكمة وفق الأصول القانونية والسجناء غير المحكومين والإفراجات
• رهن 	 لأسباب تتعلق بالنزاع  عن المحتجزين  الإفراج  والمؤمنَة لعمليات  الإدارة السريعة 

الاعتقال التعسفي المطول منذ ثورة 2011.

• معالجة انتشار حالات الاحتجاز بدون محاكمة خارج نظام العدالة الجنائية من قبِل الجماعات 	
المسلحة الموالية للدولة وتلك غير التابعة لها على حدٍ سواء.

• داخل سجون الشرطة القضائية، كما ينبغي لها النظر 	 الاعتقال  لإجراءات  مراجعة  إجراء 
أجل تسوية  من  والعفووالتسامح  محاكم متنقلة  مؤقتة مثل إقامة  في اتخاذ تدابير 

القضايا المتراكمة. 

استخدام زنازين العزل
• وتوحيدها، بما في ذلك 	 زنازين العزل  والإجراءات المتعلقة باستخدام  مراجعة السياسات 

عمليات الاستئناف والمراجعة والملاحظة الطبية والمراقبة. 

التواصل مع السجناء
• توضيح إجراءات شكاوى السجناء وتأمينها وإعادتها تفعيلها. 	

• إيجابي ومهني مع السجناء في تدريب قيادة السجن 	 أهمية الحفاظ على تواصل  تضمين 
وتدريب الحراس، فضلاً عن أساليب عدم التصعيد. 

الإقامة 
• كما 	 جدد،  عن استقبال سجناء  الاستيعابية  ينبغي توقف السجون التي بلغت طاقتها 

حالات الطوارئ يلجأ لها مديرو السجون على مستوى  وضع خطط للدعم في  ينبغي 
الفروع والمقرات. 

• النظر في اتخاذ تدابير فورية لحل مشكلة اكتظاظ السجون مثل الترحيلات والإفراجات. 	
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• من استيضاح 	 والمقرات الرئيسية  والاكتظاظ على مستوى الفروع  الإقامة  دراسة معايير 
المعايير السائدة على مستوى منظومة السجون، بما في ذلك إعادة دراسة مستوى الطاقة 

الاستيعابية المخصصة للسجون. 

الأنشطة الترفيهية وممارسة الأنشطة الرياضة والتعليم والعمل
• على المدى القصير إلى المتوسط، تطوير دعم النظراء بين مديري السجون لمشاركة النهُج 	

والتعليم  الأنشطة الرياضية  وممارسة  الأنشطة الترفيهية  المبتكرة الخاصة بتقديم برامج 
والعمال رغم القيود المفروضة على الميزانية. 

• بالأنشطة 	 على المدى المتوسط إلى الطويل، وضع سياسات وتعليمات واضحة فيما يتعلق 
أعداد  مراعاة التفاوت في  مع  والعمال،  والتعليم  الأنشطة الرياضية  وممارسة  الترفيهية 

السجناء وملفاتهم والبنية الأساسية والظروف الأمنية على مستوى منظومة السجون. 

الطعام ومياه الشرب
• عن الفواتير غير المدفوعة للشركات 	 الأمن الغذائي الناشئ  مشكلات انعدام  مواجهة 

المتعاقدة معها لتوفير الغذاء والمياه للسجناء. 

• التحقيق في ادعاءات تضخم تكاليف الغذاء وتربحُ الجماعات المسلحة من توفير الغذاء. 	

• سرعة معالجة مشكلات توفير مياه الشرب في سجن طبرق وسجن المرج وسجن جود دائم 	
وسجن الدافينة وسجن الهدى. 

المياه والصرف الصحي والكهرباء
• معالجة مشكلات الصرف الصحي والمرافق الصحية المرتبطة بها على مستوى 	

منظومة السجون. 

إمكانية الحصول على الرعاية الصحية
• واضحة بشأن توفير الخدمات الطبية للسجون بالتعاون مع 	 وبروتوكولات  صياغة سياسات 

وزارة الصحة، ومواجهة العجز الحاد في الأدوية والعمالة الصحية. 

• واجباتهم تتضمن التفتيش المستمر 	 رفع الوعي بين طاقم العمل الطبي بالسجون بأن 
ورفعها في  مخاوف  أي  وتوثيق  عن الرعاية البدنية الشاملة للمحتجزين  ورفع التقارير 
علامات تدل على إساءة معاملة أو تعذيب أو سوء تغذية أو مشاكل تتعلق  ملاحظة  حالة 

بالنظافة الشخصية. 

الزيارات والاتصال بالعالم الخارجي
• تنظيم معدل تكرار الزيارات الخارجية للسجناء ومواعيدها.	

• إذن 	 أو الحصول على  وجود حرس  ضمان الوصول غير المقيد إلى التمثيل القانوني بدون 
صريح من النائب العام أو قاضي التحقيق، فضلاً عن تعديل المادة )51( من القانون رقم )5(، 

هذا الصدد.  والتي تتعارض مع المعايير الدولية في 

سجناء الفئة الخاصة
• النساء: ترحيل السجينات من سجن الكلية الجوية الواقع في مصراتة والتأكد من تسكينهن 	

في سجنٍ مخصصةٍ للنساء. 
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• المسنون: إجراء تقييم لعدد السجناء المسنين داخل منظومة السجون ووضع خطة استجابة 	
إدارية فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية مثل توفير الخدمات الطبية والسكن المناسب. 

• داخل سجون الشرطة 	 الأحداث المحتجزين  لحالات جميع  مراجعة عاجلة  إجراء  الأحداث: 
القضائية. وتوضيح أن الشرطة القضائية لا تملك سلطة قانونية لاحتجاز الأحداث وأنه يجب 
عليها فصلهم عن سجون البالغين في أقرب وقت ممكن، إما من خلال ترحيلهم إلى سجنٍ 
مصمم لتلبية احتياجاتهم الخاصة تحت سلطة الخدمات الاجتماعية أو تحت وصاية عوائلهم. 

• الرعايا الأجانب: اعتماد استراتيجيات ملائمة لإدارة شؤون السجناء الأجانب ورعايتهم داخل 	
الأجانب.  الأخرى التي تسري على السجناء  مع إقرار المعايير الدولية  منظومة السجون، 
وإصدار مبادئ توجيهية واضحة لإدارة السجون فيما يتعلق بتوفير معايير السكن المناسب 

وأهمية ضمان المساواة في المعاملة لجميع السجناء داخل منظومة السجون الليبية. 
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نبذة عن المعهد
هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح أسسها ويقوم  معهد الولايات المتحدة للسلام 
بتمويلها الكونجرس. وتتمثل أهدافه في المساعدة في منع نشوب النزاعات العنيفة 
وحلها، وتعزيز عملية بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع، وزيادة القدرة على إدارة 

النزاع وأدوات تلك الإدارة ورأس مالها الفكري في جميع أنحاء العالم. وفي سبيل 
ذلك، يقوم المعهد بتسليح الآخرين بالمعرفة والمهارات والموارد، فضلاً عن مشاركته 

المباشرة في المناطق التي تشهد نزاعات في كل مكان في العالم.
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خان، رئيس، Quality Care Consultants، شركة ذات مسؤولية محدودة، لاس 
هـ. ستيوارت أستاذ العلاقات الدولية،  فيغاس، نيفادا • ستيفن دي. كراسنير، غراهام 

جامعة ستانفورد، بالو ألتو، كاليفورنيا • جون ايه. لانكستر، المدير التنفيذي السابق، 
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معهد الولايات المتحدة للسلام )بدون تصويت(
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نبذة عن التقرير
هذا التقرير منظومة السجون في ليبيا؛ حيث أجرت الفرق  يدرس 
البحثية لمعهد الولايات المتحدة للسلام )USIP( بموجب تصريح 

من وزارة العدل الليبية والشرطة القضائية تقييمين لمنظومة 
السجون الليبية، وذلك من خلال زيارة منُشآت الاحتجاز في جميع 

أنحاء البلد في عام 2012، ومرة أخرى في الفترة من 2015 
إلى 2016 لتقييم الوظائف التنظيمية للسجون وأمنها وبنيتها 

هذا التقرير نتائج  التحتية ومستوى رفاهية السجناء. ويجمع 
التقييمين ويقارن بينهما، مناقشًا السياق الأوسع لقضايا الاحتجاز 
في ليبيا من خلال تحليل يتمحور حول السجون التي تقع تحت 
سلطة وزارة العدل وتديرها الشرطة القضائية. وضم فريق تقييم 

2012 كلاً من فيونا مانجان، وهي مسؤول برامج أول لدى معهد 
الولايات المتحدة للسلام، والدكتور مارك شو، خبير استشاري. 

وضم فريق تقييم الفترة 2015 إلى 2016 كلاً من ريبيكا موراي، 
باحثة وصحفية؛ ورامي موسى، صحفي؛ وفيونا مانجان. وقدم 

هروس ترجمة لا تقدر بثمن ودعم لوجستي خلال كلتا  محمد أبو
الزيارتين. وحظيت التقييمات -التي تعُد جزء من حقيبة متعددة 

السنوات حول برامج سيادة القانون والتحليل الذي أجري بعد ثورة 
-2011 بدعم مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين الدولية 

التابع لوزارة الخارجية الأميركية. 

نبذة عن المؤلفين
فيونا مانجان، وهي مسؤول برامج أول لدى معهد الولايات 

المتحدة للسلام ومركز التحويل التطبيقي عن النزاع والشرق 
الأوسط وأفريقيا. وتركز عملها على إصلاح السجون والجريمة 

المنظمة والعدالة والمشكلات الأمنية. وهي حاصلة على شهادة 
علمية من جامعة كولومبيا، الكلية الملكية بلندن وكلية دبلن 
الجامعية. وريبيكا موراي باحثة ميدانية وصحفية حرة تقدّم 

تقاريرها على نطاق واسع عن الشرق الأوسط وأفريقيا لمطبوعات 
مثل McClatchy وVice News وAl Jazeera English. عاشت 

ريبيكا في ليبيا وقدّمت تقارير عنها طوال عام 2015، وعادت بعد 
بقائها هناك لمدة سنة بعد ثورة 2011. وهي مؤلفة مشاركة لـ 
الثورة الليبية وآثارها، نشرتها هيرست ومطبعة جامعة أوكسفورد 

في عام 2015.



بالاعتماد على دراستين من الدراسات التي أجرتها فرق التقييم بمعهد 
الولايات المتحدة للسلام في عام 2012 والفترة من 2015 إلى 

هذا التقرير حالة السجون الفوضوية والمتهدمة وغير  2016، يصف 
الآمنة ونظام الاحتجاز في ليبيا. لقد أدت اضطرابات ثورة 2011 
وما تلاها من بزوغ حكومتين إلى إنشاء نظام متمزق يكافح من 

أجل التعامل مع التحديات الهيكلية والأمنية والتحديات المتعلقة 
بالميزانية. ولا تدار السجون من قبِل الحكومات المتنافسة فقط، 

ولكن من قبِل جماعات مسلحة أيضًا أو بمزيج من الاثنين. انتقلت 
فرق التقييم إلى نحو عشرين مرفقًا في أجزاء مختلفة من البلاد 
وأجرت مقابلات مع مسؤولي السجون والمسؤولين الحكوميين 

ونشطاء حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. 
وعلى الموظفين تحمل أعباء نظام دفع المرتبات الذي لا يمكن 

الاعتماد عليه والتدريب القليل وقلة الأمل في الإصلاح. يعيش 
السجناء - ومعظمهم لم يحاكم أو يدان – في أماكن مزدحمة غالباً 

وفي بعض الأحيان في ظروف غير صحية ويعانون من سوء المعاملة 
على أيدي الحراس الذين يرون أنهم "أعداء" زمن الحرب بدلاً من 
كونهم سجناء. كما يقدم التقرير مجموعة من التوصيات المتعلقة 

بالإصلاح، والبعض منها يمكن أن تنفذه قيادة السجن حتى في خضم 
الظروف الصعبة الراهنة. ومع ذلك، تعتمد آفاق تعميق الإصلاح 

المؤسسي على تعاون مسؤولي السجن المتواجدين بالنظام حتى 
يمكن استعادة الاستقرار السياسي، وتنظيم الاحتجاز قانونًا.

مطبوعات أخرى لمعهد الولايات المتحدة للسلام
Tribe, Security, Justice, and Peace in Libya Today by Peter Cole and 

Fiona Mangan (Peaceworks, August 2016)

Policing Libya: Form and Function of Policing Since the 2011 Revolution 
by Peter Cole and Fiona Mangan (Peaceworks, August 2016)

Peacebuilding in Libya: Cross-Border Transactions and the Civil Society 
Landscape by Sherine N. El Taraboulsi (Peace Brief, June 2016)

Prisons in Yemen by Fiona Mangan and Erica Gaston  
(Peaceworks, March 2015)
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